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 مقدمة
 ّ ّ سمن شرور أنفسنا ومن  ونعوذ ƅʪ ،الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره إن  فلا اللهنا، من يهده ت أعمالئاي

 ّ ّ  أشهد أنّ و  ،هلالله وحده لا شريك  ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ  ،له مضل ه عبد ادً محم
  ورسوله.

 M  <  ;  :  9  8  7   6  5  4=   >  ?    L ]102عمران:  آل.[   
 M    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! .  -  , /       0    1  4  3  25  

  ?  >  =        <  ;  :  98    7   6L 1اء: [النس.[  
 M�   ~  }  |   {   z  y  x  w  v  u   ¡ ¢  £    ¤ ̈   §  ¦  ¥ 

  ̄   ®  ¬   «  ª    ©L  :17 ـ 70[الأحزاب.[  
ّ  ،أصدق الكلام كلام الله تعالى ألا وإنّ  ّ  صلى الله عليه وسلم دوأحسن الهدي هدي محم ّ  ،دēʬامحمور الأ ، وشر محدثة  وكل

ّ  ،بدعة ّ ،وكل ضلالة في النار ،بدعة ضلالة وكل   :ا بعدأم
في تخريج الفروع على الأصول؛ الذي يعد واحدا من المناهج الأصولية ذات قد ارϦيت أن أجمع بحثا ف

ع فقهية تبرز مدارك البالغة في المقارنة بين المذاهب من حيث التقعيد الأصولي وما تخرج عليه من فرو  الأهمية
، وأسباب اختلافهم، مما يمكن الطالب من تحصيل مسائل مؤصلة Ϧصيلا علميا محكما ينمي قدراته العلماء 
له الخطة  رسمت، و -دراسة Ϧصيلية - تخريج الفروع على الأصول ووسمته بـ: الفكرية، ملكتهالعلمية و 

 الآتية:
  مفهوم تخريج الفروع على الأصولالأول: المبحث
  الأول: تعريف تخريج الفروع على الأصول ʪعتباره مركبا إضافيا المطلب

  الأول: تعريف التخريج لغة واصطلاحا الفرع
  الثاني: تعريف الفروع لغة واصطلاحا الفرع
  الثالث: تعريف الأصول لغة واصطلاحا الفرع

  :تعريف تخريج الفروع على الأصول ʪعتباره لقبا نيالثا المطلب
  اني: موضوع تخريج الفروع على الأصولالمبحث الث

  المبحث الثالث: سبب نشأة علم تخريج الفروع على الأصول
  تخريج الفروع على الأصول مباحث ومسائلالمبحث الرابع: 
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  : الفائدة والغاية من هذا العلمالمبحث الخامس
  : العلوم التي استمد منها علم تخريج الفروع على الأصولالمبحث السادس

  علم تخريج الفروع على الأصول : حكمالسابعالمبحث 
  : أنواع التخريجالثامنالمبحث 
   الأصول علىالأول: تخريج الأصول المطلب 
  الفروع  على: تخريج الأصول الثانيالمطلب 
  تخريج الفروع على الأصول :لثالثاالمطلب 

  تخريج الفروع على الفروع :الرابعالمطلب  
   في التأليف: مناهج الأصوليينالتاسعالمبحث 
  : طريقة الحنفية.الأولالمطلب 
  .أو المتكلمين الثاني: طريقة الجمهور المطلب
  الثالث: الجمع بين الطريقتين. المطلب
  الرابع: طريقة تخريج الفروع على الأصول. المطلب
  ام.الخامس: طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد، والمفهوم الع المطلب

  مناهج الأصوليين في التأليف لبعض  نماذج :العاشرالمبحث 
  المطلب الأول: Ϧسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي

  لزنجانيللشهاب الدين  تخريج الفروع على الأصول المطلب الثاني:
  سنويللإالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول  المطلب الثالث:
  مسانيللشريف التل مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالمطلب الرابع: 

  بن اللحام لا القواعد والفوائد الأصولية :الخامسالمطلب 
  : تطبيقات تخريج الفروع على الأصولالحادي عشرالمبحث 
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  تخريج الفروع عل الأصولمفهوم  :المبحث الأول

  المطلب الأول: تعريف تخريج الفروع على الأصول ʪعتباره مركبا إضافيا
  تعريف تخريج الفروع على الأصول ʪعتباره لقبا : المطلب الثاني
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  تعريف تخريج الفروع على الأصول ʪعتباره مركبا إضافياالأول:  المطلب
  تعريف التخريج لغة واصطلاحاالأول:  الفرع

  : تعريف التخريج لغة الفقرة الأولى
  النفاذ عن الشيء.  معنى الخروج

  عطي. رجه المل يخلأنه ما ؛. والخراج ʪلجسد. والخراج والخرج: الإʫوةفقولنا خرج يخرج خروجا
إذا كان يتعلم منه، كأنه هو الذي  يقال ما أحسن خروجها. وفلان خريج فلان، ؛والخروج: خروج السحابة
  .)1(أخرجه من حد الجهل 

يفيد التعدية ϥن  ، وهوويبدو أن هذا المعنى هو الأقرب لما نحن فيه، فالتخريج مصدر للفعل خرج المضعف
لا يكون الخروج ذاتيا، بل من خارج عنه، ومثله أخرج الشيء واستخرجه فإĔما بمعنى استنبطه، وطلب إليه 

  .)2(أن يخرج
  إطلاقات التخريجالفقرة الثانية: 

، كما حا خاصامصطل استعمالاته عندهم تعني قد استعمل لفظ التخريج في طائفة من العلوم، فأصبحت
  دهم:ه عنشأن عند علماء الحديث، وعلماء الفقه والأصول، وسنذكر فيما ϩتي معناهو ال
  عند المحدثين أولا:

ومنه قولهم: هذا الحديث خرجه أو  ،أطلق المحدثون التخريج على ذكر المؤلف الحديث ϵسناده في كتابه
  .)3( أخرجه فلان بمعنى واحد هو ما ذكرʭه

  عند الفقهاء والأصوليين ʬنيا:
   منها: يدور في أكثر من نطاق،الفقهاء والأصوليين عند مصطلح التخريج 

  .نسبة الأصل إلى إمامفي -1
  .على رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية -2

                                                        
 .)176- 2/175(مقاييس اللغة لابن فارس  )1(
 .)9(للباحسين  لتخريج عند الفقهاء والأصوليينا )2(
 .)9(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )3(
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 ،لأصولاوع على ج الفر للزنجاني، أو التمهيد في تخري ،تخريج الفروع على الأصول:ما في كتاب  مثل 
  لابن اللحام." لفوائد الأصولية والفقهيةالقواعد، وا"سنوي، أو لإل

  الاستنباط المقيد -3
ريق يها نص، عن طفرد عنه ي لم أي بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التيوهذا هو غالب استعمال الفقهاء 

  .اعدهإلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه، أو ϵدخالها تحت قاعدة من قو 
تعلقة لموفي الكتب ا لتقليد،اد واهو ما تكلم عنه الفقهاء والأصوليون في مباحث الاجتهوالتخريج đذا المعنى 

  ϥحكام الفتوى.
  بمعنى التعليل -4
توجيه الآراء المنقولة عن الأئمة وبيان مآخذهم فيها، عن طريق استخراج واستنباط العلة وإضافة ب وذلك 

  )4( ."تخريج المناط"ما يسمى  ومن هذا القبيلالحكم إليها. بحسب اجتهاد المخرج، 
  : تعريف التخريج اصطلاحاالفقرة الثالثة

  .)5(رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية تقدم في إطلاقات التخريج عند الفقهاء أنه: 
  تعريف الفروع لغة واصطلاحاالثاني:  الفرع

  لغة الفروع : تعريف الفقرة الأولى
يدل على علو وارتفاع وسمو وسبوغ. من ذلك الفرع، وهو أعلى الشيء. لفاء والراء والعين أصل صحيح ا

  .)6( والفرع: مصدر فرعت الشيء فرعا، إذا علوته. ويقال: أفرع بنو فلان، إذا انتجعوا في أول الناس
  اصطلاحا الفروع : تعريف الفقرة الثانية

  )7(لقفال الشاشيل هوو  .ما تفرع عن غيره جمع فرع وهو :
  الفروع المسائل العملية الفقهية. والمقصود من

  تعريف الأصول لغة واصطلاحا: لثالثا الفرع
  لغة الأصول : تعريف الأولى الفقرة

                                                        
 .)13-12(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )1(
 .)13-12(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )2(
 .)4/491( مقاييس اللغة )3(
، )1/20(لإđاج شرح المنهاجا، )13/158(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )5/16(لمحصول للرازي، وانظر ا)1/25(البحر المحيط )4(

 .)16/55(ديلماور ل مختصر المزني الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح، )1/148(التحبير شرح التحرير للمرداوي 
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وأصل الشيء: قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع ʪرتفاعه سائره لذلك،   ءأساس الشيجمع أصل وهو 
M     Ò  Ñ  Ð  Ï قال تعالى:   ÎL 8( ]24 :[إبراهيم(.  

  اصطلاحا الأصول : تعريف ةالثاني الفقرة
   .ما تفرع عنه غيره

 .)9(لقفال الشاشيل هوو 
  والمقصود أصول الفقه.

  تعريف تخريج الفروع على الأصول ʪعتباره لقبا :نيالثا المطلب
هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بياʭ لأسباب 

  .)10( الخلاف
قصد منه يحكام، فإنه ه من الأإلي ما يبين مآخذ العلماء وأصولهم التي استندوا إليها فيما ذهبواهذا العلم كف

  أيضا بيان كيفية استخراج الفروع من تلك الأصول. 
وأن غرضه من Ϧليف   ،أنه فرع على تلك القواعد أحكاما فيما لم يقف فيه على نقل الأسنوي وقد ذكر

لك مأخذ ما نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه أو فصلوه، ويتنبه على كتابه هو أن "يعرف الناظر في ذ
استخراج ما أهملوه، ويكون سلاحا وعدة للمفتين، وعمدة للمدرسين". وأن به تتحقق غاية الطلب، وهي 

  )11("تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج"
  : موضوع تخريج الفروع على الأصولالثاني المبحث

قهية من حيث روع الففي الفو من الفروع الفقهية،  بحث في القواعد الأصولية من حيث ما يبتني عليهاال هو
  انبناؤها على تلك الأصول.

موضوع التخريج قواعد النحو واللغة، كما يتناول الأحكام الفقهية، وصفات المخرج، والشروط فيدخل في 
  .)12(  لابد من تحققها في بناء الفروع على الأصولالتي

                                                        
 .)79( الأصفهانى لراغبل القرآنالمفردات في غريب ، )110-1/109(مقاييس اللغة لابن فارس )1(
، )1/20(لإđاج شرح المنهاجا، )13/158(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )5/16(، وانظر المحصول للرازي)1/25(البحر المحيط )2(

 .)16/55(ديلماور ل مختصر المزني الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح، )1/148(التحبير شرح التحرير للمرداوي 
 .)51(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )3(
 .)46(صول، وانظر التمهيد في تخريج الفروع على الأ)51للباحسين ( التخريج عند الفقهاء والأصوليين )4(
 .)53(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )5(



8 
 

  : سبب نشأة علم تخريج الفروع على الأصولالثالثالمبحث 
  :أمرينويرجع ذلك إلى 

  مما أثمر علم التخريج. ، والجدلية الخلافات المذهبيةانتشار   -1
  .)13(ع لتسلم لهم قوة الفرو  ؛آراء أئمتهمأصول و  رغبة علماء كل مذهب في الدفاع عن -2

  تخريج الفروع على الأصول مباحث ومسائل: الرابعالمبحث 
مباحثه هي سائله و إن مفلما كان موضوع العلم، كما عرفنا، هو ما يبحث فيه عن الأحوال العارضة له، 

ة đا العلم ات الصلذكتب وإن النظر في ال ،معرفة هذه الأحوال العارضة لموضوع العلم نفسه سعة وضيقا
  حثه ومسائله تتناول ما ϩتي:يوضح أن مبا

  .المباحث المتعلقة ϥحوال الأدلة أو القواعد المختلف فيها، أو أنواعها -1
 đ ه ثبوت هذا، و لا من حيث حقيقتها، بل من حيث صحتها، واستقامة إثبات الأحكام الشرعية

  الأحكام đا.
  المباحث المتعلقة بكيفية استخراج الأحكام من أدلتها -2
لآحاد، وبعض اتر على تواباحث التي ترجع إلى شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر، والممثل الم 

  .جيحالمبادئ اللغوية ودلالات الألفاظ، مما دخلت عندهم تحت أبواب التعارض والتر 
ه تكان في دلال  ا، سواءمنه وبوجه عام، فإنه لا يبحث في هذه الأمور جميعا، وإنما يبحث فيما اختلف فيه

  على معناه أو تقديمه على غيره، أو ونه مرجحا لسواه، أو غير ذلك.
  أسباب الاختلاف بين الفقهاء. -3
ن ققها فيه، ممواجب تحوط الالمباحث المتعلقة ʪلفقيه الذي يخرج الأحكام على قواعد الأئمة، والشر  -4

  يسمون أهل التخريج، أو أصحاب الوجوه، أو ما شابه ذلك.
  .كام والفروع الفقهيةمباحث الأح -ـ5

  .)14(من حيث اكتشاف الروابط بينها، وردها إلى أصول الإمام، أو إلى أصول مخرجة تنسب إلى الإمام
  : الفائدة والغاية من هذا العلمالخامسالمبحث 

  تي:الآهي في ، و أوتبعاأصالة إما ن دراسة هذا العلم تتحقق منها فوائد كثيرة، إ

                                                        
 .)53(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليينانظر )1(
 .)56-55(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )2(
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 وبنائها على لمسائليح وتفريع اوالترج المتعلم على الاستنباط تدريبو الملكة الفقهية،  تنمية -  1
زل أحكام النوا ا وعلىشأĔالأدلة، والتعرف على آراء الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم نص ب

  الطارئة أيضا.
، لم تكن فقهية من أحكام الكشف عن أن الاختلافات الواقعة بين الفقهاء فيما استنبطوه -  2

 اهج فية ومن، وإنما هي اختلافات مردودة إلى أسس علميمبنية على التشهيفات اختلا
  .الاستنباط مختلفة، وإلى الاختلاف في إقرار بعض الأدلة أو أنواعها

لمترتبة على اثمرات بين به اليخرج علم الأصول من جانبه النظري إلى مجال تطبيقي عملي، تت -  3
  فقهية أيضا.القواعد الأصولية، بل والقواعد ال

معرفته  ات بعدمن الجزئي  المتعلم من الفهم الدقيق لما يدرسه وذلك بربطه كثيراكينتم -  4
  .مآخذها، في سلك واحد، مما يساعد على فهم وحفظ وضبط المسائل الفقهية

 علمين لربط بيناقي، يحقق إن هذا العلم ϵخراجه الأصول من الجانب النظري إلى الجانب التطبي - 5
ية لدراسة النظر لنتيجة  ثيرةين هما: الفقه وأصوله، مما يزيل ذلك الانفكاك الذي خيم عليهما قروʭ كمهم

  وحدها في مجال الأصول.
إن رد الأحكام الفقهية إلى قواعد الأصول، ومعرفة أن الاختلافات فيها تعود إلى المآخذ، يعرف  - 6

اجح من المرجوح في قواعد الأصول، مما يساعد في أحيان  المتعلم الراجح من المرجوح من الآراء، بمعرفته الر 
  .)15( كثيرة على التقريب بين المذاهب

  : العلوم التي استمد منها علم تخريج الفروع على الأصولالسادسالمبحث 
ادة ميه، يوضح أن ترتب علتي تإن تتبع مباحث الكتب المؤلفة في التخريج، ومعرفة المقصود منه والفائدة ال

واللغة،  أصول الفقه، -لمشار إليه ابحسب النظر  -العلوم، من أهمها  علم مستمدة من طائفة منهذا ال
  والفقه، وعلم الخلاف.

  ل الفقهو المطلب الأول: أص

                                                        
 .بتصرف  )58-56(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )1(
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كن أن يخرج يماء وما لعلممن أهم ما استمد منه هذا العلم، فالتخريج مبني أساسا على بيان مآخذ ا وهو
 لبحث عن شروطما أن اج، كه المآخذ وما يتصل đا هي العمدة في التخريعليها من الأحكام الفرعية، وهذ

  ول.لم الأصت عالمخرج، وما يصح أن يخرج عليه، ومالا يصح يعد من المباحث الداخلة في مجالا
  علوم اللغة الثاني:المطلب 
هذه  نأالمعلوم ومن  عددة،لأن معرفة دلالة الأدلة متوقفة عليها، وفهمها مستند إلى وجوهها المتوذلك 

ى لماء في مقتضفات العخلا العلوم هي من أهم ما استمد منها أصول الفقه، ولهذا بحث علماء هذا الفن في
والاقتضاء  وق والمفهوم،والمنط بينالأمر والنهي وصيغ العموم والخصوص ودلالاēا والمطلق والمقيد واĐمل والم

ف في الحكام ن اختلاميها فبيان ما ينبني على الاختلاف  والإشارة والتنبيه ومعاني الحروف وغيرها، مع
  المستنبطة، والأحكام المخرجة على ذلك.

  الفقه الثالث:المطلب 
ة مآخذ وصل إلى معرفكن التددة يموإن كان ثمرة من ثمار التخريج إلا أنه ʪستقراء الفروع الفقهية المتعوهو 

 ضع الخلاف بينعلم مواتته، عليها أحكامهم ما أن بمعرف العلماء، واستخراج القواعد أو العلل التي بنوا
  م أيضا.ذا العلة لهالعلماء مما يدعو إلى البحث عن أسباب الخلاف، التي هي من المقاصد الأساسي

  علم الخلاف الرابع:المطلب 
هم أما استمداده من علم الخلاف فلأن الغاية من هذا العلم كانت بيان مآخذ العلماء ومثارات اختلاف

ومواقع اجتهادهم، ومناظرة الخصم ومجادلته سعيا إلى تصحيح كل منهم مذهب إمامه، والدفاع عن أصوله 
  . )16(التي بني عليها استنباطاته، مع تضعيف رأي الخصم وتزييف وجهة نظره

  علم تخريج الفروع على الأصول : حكمالسابعالمبحث 
  مل:من ع حالة المخرج، وما يقوم بهتتوقف معرفة حكم هذا النوع من التخريج على بيان 

 الأخذ بما ئمة إلىتي دعت الأهو مجرد التعليل وبيان الأسباب ال التخريجكان المقصود من إذا   فيجوز-1
  . بشرط أن يخلو من التعصب المذمومأخذوا، 

قها بما ورد كان المقصود منه بيان أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص عن الإمام، ϵلحا  إذا يجوز وكذلك- 2
  .)17( عنه ʪلطرق المعتد đا أصوليا

  
                                                        

 .)58-59(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )1(
 .)59-58(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين انظر )2(
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   : أنواع التخريجالثامنلمبحث ا
   على الأصولالأول: تخريج الأصول المطلب 

  .من جنسه أصل على أصولي أو فقهي أو عقدي وهو تخريج أصل
  . )18(الدين أصول من أصل أو أخرى، أصولية قاعدة من أصولية قاعدة استنباط تعريفه:

  الفروع  على: تخريج الأصول انيالثالمطلب 
وهو الأساس في Ϧسيس أصول فقه الأئمة الذين لم يدونوا أصولا، ولم ينصوا على قواعدهم في الاستنباط، أو 

  .)19(نصوا على قسم منها، ولم ينقل عنهم شيء بشأن قسمها الآخر
  تعريفه: 

  .)20(ية وتعليلاēم للأحكامالعلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقه هو
  تخريج الفروع على الأصول :لثالثاالمطلب 

وهو النمط الظاهر في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وما أشبهه من الكتب التي نحت هذا  
  .)21(المنحى

  وهو النوع المقصود ʪلبحث.
  تخريج الفروع على الفروع :الرابعالمطلب 

اية الفقهاء والأصوليين أكثر من غيره، سواء كان في الكتب المفردة عن الافتاء، وهو النوع الذي حظي بعن 
  .)22(أو في الكتب الأصولية في مباحث الاجتهاد والتقليد، أو في مواضع منثورة من كتب الفقهاء

  تعريفه:
فيها نص،  هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي لم يرد عنهم

ϵلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم، عند المخرج أو ϵدخالها في عمومات 
نصوصه أو مفاهيمها، أو آخذها من أفعاله أو تقريراته، وʪلطرق المعتد đا عندهم، وشروط ذلك، ودرجات 

  .)23(هذه الأحكام
                                                        

 .)386(بوسق سالم بنت الأصولي إيمان الاستدراك، )34( الرسيني لوهابلعبد ا الفروع من الأصول تخريج )1(
 .)6(للبا حسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )2(
 .)386(سقبو  سالم بنت الأصولي إيمان الاستدراك،  )19(للباحسين  التخريج عند الفقهاء والأصوليين )3(
 .)6(للبا حسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )4(
 .)6(للبا حسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )5(
 .)187(للبا حسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )6(
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  شرح التعريف:
  نواع العلوم.جنس شامل لكل أ "العلم": هقول

  اء.إلى هذه الآر  التوصل ض منهقيد أول اخرج، ما لم يكن الغر  "الذي يتوصل به إلى آراء الأئمة": هوقول
 قواعدهم ل به إلىيتوص قيد ʬن أخرج ما يتوصل به إلى غير ذلك، كأن "في المسائل الفرعية": هقول

  .ذلك من الأموروأصولهم، مما يدخل في نطاق تخريج الأصول من الفروع، أو غير 
لفرعية كام المسائل اإلى أح لتوصلالإخراج  قيد ʬلث "لحاقها بما يشبهها في الحكم عند اتفاقهماϵ": هوقول

  من القواعد والأصول، مما يدخل في نطاق تخريج الفروع على الأصول.
ية التخريج المذكورة، والقيود المذكورة فيما بعد لبيان ما يشمله هذا العلم من المباحث، وما يشترط في عمل

  )24( سواء كان ذلك متعلقا ʪلمصدر الذي يخرج منه، أو بمن يقوم بعملية التخريج.
  : مناهج الأصوليين في التأليفالتاسعالمبحث 
  : طريقة الحنفية.الأولالمطلب 
  .أو المتكلمين الثاني: طريقة الجمهور المطلب
  الثالث: الجمع بين الطريقتين. المطلب
  ابع: طريقة تخريج الفروع على الأصول.الر  المطلب
  ام.الخامس: طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد، والمفهوم الع المطلب
في التأليف والتصنيف في أصول الفقه،  لعلماء والباحثون في أصول الفقه في الطرق التي اتبعوهاا اختلف

أذكرها ضمن المطالب الآتية. الطرق فنشأ عن ذلك كثير من  
  "الفقهاء": طريقة الحنفية الأولطلب الم

  مميزات طريقة الحنفية الفرع الأول:
  تمتاز ϥمرين:

  م.الفروع عن أئمته أĔا تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من :الأول
  أĔا تغوص على النكت الفقهية. :الثاني

  بطريقة الفقهاء الحنفية طريقةسبب تسمية  الفرع الثاني:
 .وأليق ʪلفروع لأĔا أمس ʪلفقه، ؛ بذلكسميت 

                                                        
 .)188-187(للبا حسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )1(
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أوا وتتبعوا واستقر  حظوالاالفروع؛ ذلك لأن الحنفية المتأخرين  وسبب ذلك: أن تلك القواعد قد أخذت من
لقواعد اا منها تخلصو واس الصادرة عن أئمتهم المتقدمين، فعمدوا إلى تلك الفتاوى والفروع الفتاوى

  ة.ن لهم سلاحا في مقام الجدل والمناظر لتكو  والضوابط، وجعلوها أصولا لمذهبهم
  الفرع الثالث:المؤلفات على طريقة الحنفية
ِف على هذه الطريقة كتب كثيرة، ومنها:   ألّ

  آخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي.م - 1
  سالة في الأصول لأبي الحسن الكرخي.ر  - 2
  لفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص.ا - 3
  الدبوسي. يدتقويم الأدلة لأبي ز  - 4
  صول البزدوي، مطبوع مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري.أ - 5
  سائل الخلاف لأبي عبد اɍَّ الصيمري.م - 6
  ول السرخسي لأبي بكر السرخسي.أص - 7
  يزان الأصول لأبي بكر السمرقندي.م - 8
  لمنار لأبي البركات عبد اɍَّ النسفي.ا - 9

  "المتكلمين"ر الثاني: طريقة الجمهو  المطلب
  الجمهورالفرع الأول:مميزات طريقة 

  :تمتاز هذه الطريقة ϥمور
  المنطقية. أĔا اهتمت بتحرير المسائل، وتقرير القواعد على المبادئ :الأول
  الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي. :الثاني

  البسط في الجدل والمناظرات.  :الثالث
  .الفروع الفقهيةتجريد المسائل الأصولية عن  :الرابع

  الجمهور بطريقة  المتكلمين طريقةسبب تسية  الفرع الثاني:
   .طريقة أهل الكلامل لشبهها بذلك؛ سميت 

يث ة، وذلك من حالمعتزلو ية، وهذه الطريقة قد سار عليها علماء الشافعية، والمالكية، والحنابلة،والظاهر 
  الترتيب والتنظيم.

  الجمهورة المؤلفات على طريق الفرع الثالث:
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   منها: هي كثيرة ،و 
  :أولاً: الكتب المؤلَّفة على المذهب المالكي 

  الباقلاني. لتقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكرا - 1
  وليد الباجي.كلها لأبي ال-ل في أحكام الأصول، والإشارة، والحدود إحكام الفصو  - 2
سمَّاه:  اب بكتابل والجدل لابن الحاجب،وقد اختصر هذا الكتنتهى السول والأمل في علمي الأصو م - 3

  " مختصر المنتهى ".
  وشرح هذا المختصر كثير من العلماء، منهم:

  المختصر". عضد الدين الإيجي، شرحه بكتاب سمَّاه: " شرح -
  ."اجب الحاجب عن مختصر ابن الح ابن السبكي ʫج الدين شرحه بكتاب سمَّاه: " رفع -
  سمَّاه: " بيان المختصر ". دين الأصفهاني شرحه بكتابشمس ال -
   .لضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلولو المالكيا - 4
  لقرافي.اشرح تنقيح الفصول لشهاب الدين  -5
   .فائس الأصول شرح المحصول للقرافين - 6
  شرح البرهان للمازري. - 7

  :ʬنيا: الكتب المؤلَّفة على المذهب الشافعي 
د ير، وأبو محماشي الكب، والقفال الشالصيرفي لرسالة للإمام الشافعي، وقد شرح هذه الرسالة الإماما - 1

  الجويني، وغيرهم.
  للمع، وشرح اللمع، والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي.ا - 2
  لبرهان، والتلخيص، والورقات لإمام الحرمين.ا - 3
  دلة لابن السمعاني.قواطع الأ - 4
  للغزالي. اس القياسالمنخول، وشفاء الغليل وأسالمستصفى، و  - 5
  ول إلى الأصول لابن برهان.الوص - 6
  لإحكام في أصول الأحكام للآمدي.ا - 7
 لأصفهاني االأصول "، وشمس الدين  لمحصول للرازي، وقد شرحه كل من القرافي في " نفائسا - 8

  في:"الكاشف عن المحصول ".
  واختصره كل من:
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  ي في كتاب سماه: " الحاصل من المحصول ".ʫج الدين الأرمو 
  سراج الدين الأرموي في كتاب سماه: "التحصيل من المحصول ".

  النقشواني في كتاب سماه: " تلخيص المحصول ".
  التبريزي في كتاب سماه: " تنقيح المحصول ".

  من العلماء، ومنهم: نهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، وشرحه كثيرم - 9
  .النملة الكريم ور عبدالدكت تحقيقالبيضاوي "، الدين الأصفهاني شرحه بكتاب سماه: " شرح منهاجشمس 

  الإسنوي شرحه في كتاب سماه: " Ĕاية السول ".
  ابن السبكي شرحه في كتاب سماه: " الإđاج في شرح المنهاج ".

  البدخشي شرحه في كتاب سماه: " مناهج العقول ".
  لزركشي.البحر المحيط ل - 10 

: الكتب المؤلَّفة على المذهب الحنبلي    ʬلثاً
  العدة لأبي يعلى. - 1
  التمهيد لأبي الخطاب. - 2
  الواضح لابن عقيل. - 3
  .وضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامةر  - 4
  ح الكوكب المنير لابن النجار.شر  - 5
  لنملة.للدكتور عبد الكريم ا .تحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرإ - 6

  رابعا: الكتب المؤلفة على المذهب الظاهري:
  لإحكام في أصول الأحكام لابن حزم.ا - 1
  النبذ لابن حزم. - 2

  خامسا: الكتب المؤلفة على المذهب المعتزلي:
  لعمد للقاضي عبد الجبار بن أحمد.ا - 1
  د لأبي الحسين البصري.المعتم - 2 
  لعمد لأبي الحسين البصري.اشرح  - 3

  الثالث: الجمع بين الطريقتين  لبالمط
  .الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور أي
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  الجمع بين الطريقتينالفرع الأول:مميزات 
ا في الفروع قهيطبتقلية، و لية والعالنق ēا ʪلأدلةاثبإالقواعد الأصولية، و  تمتاز هذه الطريقة بتحقيق مؤلفيها في

  .دمة الفقه، وتمحيص الأدلةمفيدة في خ الفقهية، فجاءت مؤلفاēم
  المؤلفات في هذه الطريقة الفرع الثاني:

  لي:م ما يجمع من علماء الجمهور، وعلماء الحنفية، ومن أهم كتبه تب في هذه الطريقةك  
  ديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام للساعاني.ب - 1
  نقيح أصول الفقه، وشرحه التوضيح لصدر الشريعة، وقدت - 2

  شرحه التفتازاني في كتاب سمَّاه: " التلويح ".
  ع الجوامع لتاج ابن السبكي، وقد شرحه كثيرون،ومنهم:جم - 3
  الجوامع ". جلال الدين المحلي شرحه بكتاب سمَّاه: " شرح جمع -أ

  الزركشي شرحه بكتاب سمَّاه: " تشنيف المسامع ". -ب
  .اللامع " حلولو المالكي شرحه بكتاب سمَّاه: " الضياء -ج
  لتحرير لكمال الدين ابن الهمام، وقد شرحه كثيرون،ومنهم:ا - 4

  ".يسير التحريرتاه: " سمتاب أمير الحاج شرحه بكتاب سمَّاه: " التقرير والتحبير ".أمير ʪدشاه شرحه بك
تح وافاه: " سمَّ شرحه الأنصاري في كتاب  سلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور الحنفي، وقدم - 5

  الرحموت ".
  .عبد الكريم النملةل علم أصول الفقه المقارن " " المهذب في - 6

  تخريج الفروع على الأصول  : طريقةالرابع  المطلب
  تخريج الفروع على الأصولالفرع الأول:مميزات طريقة 

  وهو المقصود ʪلتأليف.
ق اأدلة ا تتميز بذكر خلاف الأصوليين في المسألة، مع الإشارة إلى بعض َ ر ِ ذكر عدد من  لفة، ثملمختلف

ؤلَّفة الكتب الم في لا يذكرو صول، الخلاف، والغاية منها هو: ربط الفروع ʪلأ المسائل الفقهية المتأثرة đذا
لاف ا إذا كان الخرة، أمثمي له والخلاف فيها معنو  على هذه الطريقة إلا المسائل التى اختلف العلماء فيها،

  .فيها لفظيا فلا يرد
  المؤلفات على هذه الطريقة فرع الثاني:ال

ِف على هذه الطريقة مؤلفات   كثيرة، منها:  وقد ألُّ
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  ريج الفروع على الأصول للزنجاني " شافعي ".تخ - 1
  فتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني"مالكي ".م - 2
  لتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي "شافعي ".ا - 3
  القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام " حنبلي ". - 4

  المقاصد  عرض أصول الفقه من خلال :الخامس  المطلب
  الفرع الأول:مميزات هذه طريقة 

  .يفللتكل عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة، والمفهوم العام الكليتتميز ب
  المؤلفات على هذه الطريقة الفرع الثاني:

   عة ".ل الشري أصو فيكتابه:" الموافقات   ذه الطريقة أبو إسحاق الشاطبي المالكيقد ألَّف على ه 
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  مناهج الأصوليين في التأليف نماذج لبعض  :العاشرالمبحث 
  هـ)430(ت  الأول: Ϧسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي المطلب
  الكتاب: وصف

  بذلك. اعد الفقهية، ولم يسمها المؤلفمن الضوابط والقو  مجموعةتضمن الكتاب  -1
وع فية بناء الفر بيان كيل واعدالضوابط والق الكتاب يدخل في نطاق كتب التخريج، لأنه إنما ذكرأن  ʬنيا:

  يات.ه الجزئا هذعلى الأصول، ورد الخلاف في الجزئيات إلى الخلاف في الأصول التي بنيت عليه
  ختلفين.راء المآمأخذ و مجال التنازع أو يعرف أسباب الخلاف وكان غرض المؤلف أن يعرف الناظر فيها 

 ز أهميته فيري، وتبر مس الهجيعد هذا الكتاب من أفضل وأنفس ما كتبه الفقهاء في بداية القرن الخا -2
ليس و وابط فقهية، لأصول ضاه من وأكثر ما ذكر ، جانبه التطبيقي، وذكره الفروع الفقهية المبنية على القواعد

  .كره إلا القليل من القواعد الأصوليةذ  فيما
  ومن القواعد الأصولية المذكورة: 

   .المتعلق بتقديم خبر الآحاد على القياس الصحيح عند الحنفية الأصل
 نفي الحكم عمالذكر يشيء ʪالمتعلق بمفهوم المخالفة وأن الحنفية لا تقول ϥن تخصيص ال :الأصل منهاو 

  .عداه
  حاد للأصول.لآم مخالفة خبر اكالأصل المتعلق بح منهاو 
ها سام، خمسة منانية أقل في ثمجمع الكتاب ستة وثمانين أصلا مختلفا فيه، وقد جعل المؤلف هذه الأصو  -4

   ...م من العلماءة وغيرهنفيبين علماء المذهب اشتملت على واحد وأربعين أصلا، والأقسام الباقية بين الح
ة نما هي منقولصره، وإعن فقهاء مالمؤلف أو غيره  تكن مخرجة من قبل إن الفروع المذكورة في الكتاب لم -5

  ن الأئمة.عنقولة م المعن الأئمة، فالتخريج في الكتاب كان لبيان أسباب الخلاف، أو لتعليل الأحكا
  .لككذ  فروعن الوكما أن الكتاب يمثل الفروع المخرجة على الأصول، فإنه يمثل أصولا مخرجة م

ؤلف وصفيا، فقد كان يذكر نص الأصل وآراء العلماء بشأنه، دون أن يرجح وجهة نظر كان منهج الم  -6
  .)25(منها، ودون أن يستدل لأحد. وبعد ذكره الأصل يذكر الفروع المبنية عليه 

  هـ)656ني (ت لزنجاالشهاب الدين محمود بن أحمد  تخريج الفروع على الأصول الثاني: المطلب
  لكتاب:اوصف 

                                                        
 .)114-112( للدكتور يعقوب الباحسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين (دراسة نظرية تطبيقية Ϧصيلية) )1(
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 الواقعة بين لخلافاتابين مآخذ لكتاب من الكتب المتبحرة في موضوعها، وقد كتبه مؤلفه لييعد هذا ا - 1
  الأئمة، وأĔا تعود إلى الاختلاف في الأصول التي تبنى عليها الأحكام. 

فين ت نظر المختلذكر وجهاوي لفروع،اوكان منهجه أن يذكر المسألة الأصولية أو الفقهية التي ترد إليها  - 2
Ĕلفقهية فق الأبواب ال على و سائا ثم يبين ما ينبني على ذلك نم اختلاف الفقهاء، وكان ترتيبه لتلك المبشأ

  قهية.الف بدءا بكتاب الطهارة وانتهاء بمسائل الكتابة من غير استيعاب لجميع الأبواب
ة، لصلالطهارة، وااهي مجموع كتبه ومسائله، وهذه الموضوعات هي: ت تضمن الكتاب موضوعا - 3

  .وغير ذلك والزكاة، والصوم، والحج، والبيوع،
ع الفقهية ن الفرو مددا وقد ضمن هذه الكتب أو المسائل أصلا أو مسألة، وفرع على كل أصل أو مسألة ع

   ائل.المختلف فيها بناء على الاختلاف في تلك الأصول. وكان يسميها في الغالب مس
ج والبيوع صوم والحلزكاة والارة يسميها كتاʪ ككتاب اولم تكن عناوين توزيع موضوعاته واحدة فت - 4

ن مسائل المأذو لشفعة و ئل اوالنكاح والجراح والسير ... إلخ، وʫرة يسميها مسائل كمسائل الإجارة ومسا
  ومسائل الصداق ومسائل السرقة ... إلخ.

ول عنده نت الأصكا  لم يكن الكتاب خاصا بتخريج الفروع على الأصول المعروفة في الاصطلاح، بلو  - 5
ده صول الفقه عنما أن أا. كواسعة شملت، إضافة إلى أصول الفقه وقواعده، القواعد والضوابط الفقهية أيض

  تناولت الأدلة الإجمالية الكبرى، وما تفرع عليها من القواعد.
يتلاءم مع  صنيع لا يها، وهذاوزع المؤلف ما أورده من أصول وقواعد على الموضوعات التي أشرʭ إل - 6

ذلك ع لم يلتزم بر الفرو د ذكطبيعة الأصول الشاملة التي لا تقتصر على كتاب أو ʪب معين. ولهذا فإنه عن
  التزاما ʫما، بل جاءت الفروع في كثير من الأحيان من أبواب متعددة.

ى أمهات عل -فهكما ذكر مؤل  -لم يكن الكتاب مستوعبا لفروع الفقه ولا لكل أبوابه، بل اقتصر و  - 7
يكون   وبذلك ...ذكرها لم يلمذجا المسائل الخلافية. وإنما اتجه إلى ذلك رغبة في الاختصار، ولأنه جعله أنمو 

  كتابه مفتاحا، يستطيع المطلع عليه أن يفتح به كثيرا من المغلقات.
 وإنما يذكر تستدلالاوسع في الاوكان المؤلف عند عرضه لوجهات النظر في القواعد التي يذرها، لا يت - 8

دفه   ذلك، لأن هفيا فيوص نهجاممنها، كما يتراءى له. ويذكر الأدلة بصيغة حيادية في الغالب، متبعا  المهم
  كان بيان كيف اختلفت الفروع، تبعا للاختلاف في الأصول.

 مه،ه لمذهب خصان بنقدكواء  وعلى الرغم من أنه كان شافعي المذهب، فإنه لم ينتصر لمذهبه، إلا قليلا، س
  وهو الحنفي، أو بتعزيزه لرأي إمامه. 
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كر غيرهما ، ولم يذ ف عند عرضه للأصول المختلف فيها على مذهبي الشافعي وأبي حنيفةاقتصر المؤل - 9
  كا.من أصحاب المذاهب الفقهية المشتهرة، إلا في مسألتين ذكر فيهما الإمام مال

ؤلفه في نقله لعدد من الأحكام في المذهب لاحظ د. محمد سلام مدكور في تقديمه للكتاب أن م - 10
الحنفي، ولعدد من المسائل العلمية، لم يكن دقيقا، بل خالف في بعض ما نقله المعروف من آراء الحنفية، 

وما هو مشهور في المسائل العلمية، واكتفى ʪلتنبيه على اثني عشر موضعا، لم يكن الزنجاني فيها دقيقا بنقله 
 بعض المسائل العلمية، وبين أن ذلك لا يؤثر على ما في الكتاب من مزاʮ في لمذهب الأحناف، أو في

  )26( ."إبداع تبويبه ووجازه تعبيره وضبطه للمسائل ضبطا قل نظيره بين الكتب المتداولة"
يم بن الحسن بد الرحمحمد ع لجمال الدين أبي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول :الثالث المطلب

  هـ772توفى سنة الم الأسنوي
  وصف موجز الكتاب:

 ʪ في أركانألة، وʪع عشرة مسذكر المؤلف، بعد المقدمة، ʪبين ʪʪ في الحكم الشرعي ذكر فيه تس - 1
كانت مسائل فو صول الحكم الشرعي وذكر فيه ست مسائل، ثم رتب كتابه بعد ذلك على كتب وأبواب وف

وعلى  عد الأصولية،ل القواتمث ول، والفصول إلى المسائل التيالكتب تتفرع إلى الأبواب، والأبواب إلى الفص
  المسائل كان يبنى تخريج الفروع الفقهية. كتل

ئل لقياس، والدلااع، واالإجمو بلغ عدد كتبه، بعد البابين المشار إليهما، سبعة كتب هي: الكتاب، والسنة، 
ذه جتهاد فإن هجيح والالترا التعادل واالمختلف فيها، والتعادل والتراجيح والاجتهاد. وفيما عدا كتابي

ه في  لا تعرض مكل   الكتب مثلت أدلة الأحكام الشرعية، وكان حديثه عن الكتاب أوسع من حديثه عن
  ضوع الألفاظناول مو تتاب كتابه، بينما كان تعرضه للمباحث الأخرى يسيرا، وفي المباحث المتعلقة ʪلك

موع مسائل الكتاب مسألة من مج 125ا. وقد تناول ذلك في ودلالتها، وكيفية استخراج الأحكام منه
  .اذةمسألة، لكنه لم يتناول من مسائل الكتاب نفسه إلا القراءة الش 188البالغة 

ق đا ثم ما يتعلو  الأدلة يلاحظ أن المؤلف رتب كتابه على مناهج كتب الأصول فبدأ ʪلأحكام ثم - 2
لفقهية  لى الأبواب اعيرتبه  ولم الفتى، وفرع عليها المسائل الفقهيةالتعارض والتراجيح ثم مباحث الاجتهاد و 

  .عاكصنيع الزنجاني. وقد تناول أمهات القضاʮ الأصولية ولكنه لم يستوعبها جمي

                                                        
 .)132- 121( للدكتور يعقوب الباحسينالتخريج عند الفقهاء والأصوليين  )1(
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عرض ذلك فيها وي ان يذكر الدليل أو القاعدة الأصولية أولا، ثم يذكر وجهات النظر التي قيلتك  - 3
 ز، واكتفى منل الموجستدلامنها، وإذا استدل اكتفى ʪلا ا إلا في القليلعرضا سريعا، دون أن يستدل له

قاعدة من على ال يبنى وإذا انتهى من ذلك، ذكر ما، ذلك ʪلاستدلال للمذهب الراجح أو الصحيح عنده
  فروع.

ل مجا محصور في ية، فهواء الشافعجعل تفريعاته على الأدلة والقواعد الأصولية ʫبعة لوجهات نظر علم - 4
 رى، ولكنه لمهب الأخلمذاعرض الخلافات على آرائهم، وفي حالات غير كثيرة كان يذكر آراء بعض علماء ا

  يذكر شيئا مما يتفرع على آرائهم đذا الشأن.
ه، ريجا من عندتخد يذكر . وقوعلى هذا فإن تفريعاته كانت في غالبها رواʮت أو وجوها أو طرقا في المذهب

  قاعدة، إن لم يقف على نقل عن علماء المذهب.على ما تقتضيه ال
  فروع الفقهية الواردة في الكتاب دائرة حول الطلاق وألفاظهكانت أكثر ال- 6
ه في ثيرا منككرر هذا  توقد  ..سنوي كان شديد النقد للعلماء، وبخاصة النووي،لإويلاحظ أن ا - 7

  النووي. الكتاب مع أنه في بعض المواضع كان مخطئا وكان الحق بجانب
الكي د بن أحمد الم محماللهعبد  : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبيالرابع المطلب

  هـ)771الشريف التلمساني (المتوفى سنة 
، ومن لأصوليةتب اوهذا الكتاب على صغر حجمه يتميز بمنهج وأسلوب فريد، يختلف عن كثير من الك

  به ʪلأمور الآتية:الممكن أن نوجز أهم ما اتصف 
معروف   ما هوا، على غيراتبع المؤلف في ترتيب كتابه وعرض موضوعاته خطة فريدة، ومنهجا خاص - 1

ا يتمسك به ل، أو ملأصو وشائع عند جمهور الأصوليين. ونظرا إلى أن أصول الفقه هي أدلته، فقد جعل ا
لدليل. وجعل تضمن لوالم : الدليل بنفسهالمستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية جنسين، هما

شروط  ه أربعةلقلي نالدليل بنفسه نوعين هما: أصل بنفسه ولازم عن أصل، الأصل بنفسه صنفان أصل 
سخه، ن، وعدم لحكماهي: صحة السند إلى الشارع، ووضوح الدلالة على الحكم المطلوب، واستمرارية 

قلي عاب أمر ستصحاهو استصحاب الحال، وهو ضرʪن ورجحانه على ما يعارضه. وأما الأصل العقلي ف
هي: ʪب، و  م فيأو حسي واستصحاب حكم شرعي. أما اللازم عن الأصل فجعله ثلاثة أقسام، كل قس

  قياس الطرد، وقياس العكس، والاستدلال الذي ذكر منه ستة أقسام.
  وأما المتضمن للدليل فهو نوعان الإجماع وقول الصحابي. 

  تاب خال من مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. وعلى هذا فالك
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  عضهم. ب، أو بلمغر اوالذي يبدو أن ما اتبعه المؤلف في التبويب والتقسيم هو منهج اتبعه علماء 
  وقد أفاد المؤلف ممن سبقه في هذا، كأبي الوليد الباجي وغيره.

، وإنما د معينةج على قواعاʪ في التخريتكوالكتاب، شامل لكثير من موضوعات الأصول، فهو ليس   - 2
 مر الذي دعايرة، الأضع كثفي موا وقد أكثر من ذكر الفروع الفقهية..صولي موجز واضح العبارة،أهو كتاب 

  الكثيرمن الباحثين إلى ضمه إلى كتب التخريج.
 لشاشي الحنفياد ن محمد بونجد لمثل منهج المؤلف التطبيقي نموذجا سابقا في أصول الشاشي لأبي علي أحم

ا في أن ختلافهمشمولها، واو هـ. مع اختلاف الكتابين في طريقة ترتيب الموضوعات وعرضها 344المتوفى سنة 
 نيأما التلمسا يرهم.غأن يذكر مذهب  الشاشي كان ϩتي ʪلتطبيقات والأمثلة من مذهب الحنفية، وقل

  فكان نطاق أمثلته أوسع مدى من ذلك.
ة تكلم عن بسيطه لما يت تعريفاتالأسلوب الجدلي، والحجاج المنطقي في كتابه، فكان ابتعد المؤلف عن - 3

أو بيان  ،دون مناقشات مختارة، ولم يكن ϩتي بتعاريف كثيرة، بل يكتفي بتعريف واحد يوضح المقصود،
  لمحترزات ما ϩتي به من تعريف. 

ت، ت والاعتراضالتفصيلال ʪاز، دون الدخو وكانت استدلالاته للآراء قليلة، وإذا استدل فإنه يستدل ϵيج
  أو التوسع في الاستدلال نفسه.

والمالكي  الحنفي ب الثلاثةكان تعرضه لأثر الخلاف في المسائل الأصولية، في الفقه بين المذاه  - 4
  والشافعي، ولم يذكر غيرهم إلا ʭدرا.

يدا لكثير من مسائل والكتاب على صغر حجمه يحتوي على فوائد جمة، ويعطي تصورا ج - 5
  .)27(الأصول

 س البعليبن عبا ن محمدلأبي الحسن علاء الدين ب، القواعد والفوائد الأصولية: المطلب الخامس
  هـ803المعروف ʪبن اللحام والمتوفى سنة 

  وصف الكتاب:
ومن  ..ثيرايتميز هذا الكتاب ϥنه مزج القواعد الأصولية ʪلفروع، فهو كتاب يهتم ʪلجانب التطبيقي ك - 1

الأمور التي لم يتناولها حجية خبر الواحد بوجه عام، وحجية بعض أنواعه بوجه خاص كالخبر المروي فيما تعم 
به البلوى، أو الخبر المخالف بحسب الظاهر للقياس، ومنها مسائل القياس والخلاف في بعض أنواعه 

                                                        
 .)148-145( للدكتور يعقوب الباحسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين (دراسة نظرية تطبيقية Ϧصيلية) )1(
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حسان والمصالح المرسلة والعرف والعادة، وشروطه أو شروط علته، ومنها بعض الأدلة المختلف فيها كالاست
  وشرع من قبلنا.

لى تبنى ع لفروع التياقاعدة أصولية، تضمنت كل قاعدة منها طائفة من  ست وستونضم الكتاب  - 2
بعد و  ..إلا قليلا اء فيهالعلماالقاعدة. وكان يحرر القاعدة ويبين المراد منها، ويذكر وجهات النظر وآراء 

  .ا ينبني عليها من فروعتحرير ذلك يذكر م
 صواب، أو أنهأنه ال يرى وعند ذكر بناء الفروع على الأصول لم يكن يكتفي ʪلنقل اĐرد، بل يرجح ما

  يطرح رأʮ غير الآراء المنقولة، فيرى فيه الصواب.
 نما هي منبدو، وإلية كما يوقد ألحق المؤلف بقواعده مع فوائدها ثلاث فوائد، ولكنها ليست أصو  - 3

اء في آراء العلمكر ذ  و ظفر الفيوالثالثة  ، الأولى في الوقف، والثانية في الغصب،الأحكام والضوابط الفقهية
  ذلك، وطائفة، مما ينبني على ذلك، من الأحكام.

لى الأصول، لفروع ع تخريج الم يرتب مؤلف الكتاب قواعده على أبواب الفقه، كما فعل الزنجاني في - 4
املة وعامة. صولية شالأ ما رآه من الترتيب الأصولين وهذا منهج حسن لكون القواعد وإنما رتبها بحسب

ت ت من العباداواء كانسية، فكان يذكر القاعدة ويذكر ما ينبني عليها من فروع، من مختلف الأبواب الفقه
  أو المعاملات أو غيرها من الأبواب. 

  ابط والتنبيهات. تضمن كثير من قواعده طائفة من الفوائد أو الضو  - 5
6 -  ēفي أحيان ما ليل، بلا إلا القكان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة، ولا يذكر من تفريعا ،

  لا يذكر إلا فرعا واحدا.
   .كʫرة يعلل ذلو  ..يلاقده تعللما بني من الفروع على الأصول، وكان ʫرة لا يذكر لن غلب عليه النقد – 7
كما   قيمة ذكرها، ا يفقدمميه خلاف، اء التي يذكرها في مسألة من المسائل مما يبني عللم تكن جميع الآر  - 8

ع على ء الفرو  بنارأʮ، ليست لها أهمية في خمسة عشرفي مقتضى الأمر الذي ذكر فيه ما يقرب من 
  الأصول، إذ لم يذكر لهم وجهة نظر في مطالب الأمر.

لقواعده الأصولية، إلا أنه عند  اهب المختلفة، في تقريرهعلى الرغم من أن المؤلف كان يذكر المذ - 9
التفريع والبناء على الخلاف كان يقتصر على ذكر الآراء في المذهب، وما يوجد من تخريجات على نصوص 

  .)28(الإمام أحمد وإيماءاته وغير ذلك، وقلما يرد ذكر تفريعات المذاهب الأخرى

                                                        
 .)171- 165( للدكتور ي الباحسينالتخريج  )1(
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  وع على الأصول: تطبيقات تخريج الفر الحادي عشرالمبحث 
  المطلب الأول: في ترادف الفرض والواجب

 الفرع الأول: تعريف الفرض والواجب
الواجب تعريف: أولا  

منها: سقوط الشيء ووقوعه، تقول وجب البيع: حق ووقع.له معان،لغة:   
  ووجب الحائط سقط.

 ومنها: اللزوم، والاستحقاق(29).
   :أما اصطلاحا

ً ما ذُ  : فعند جمهور المتكلمين َ ʫركه شرعا   )30( .بوجه ما م
 و عند الحنفية:  طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني(31)

الفرض  تعريف: ʬنيا  
يقال: فرضت الخشبة.  ،في شيء من حز أو غيرهمن معانيه التأثير : لغة  

 ومنها الإيجاب، ومنها التقدير.
 وسمي بذلك لأن له معالم وحدودا(32).

ا:اصطلاحأما   
ً  بوجه ما.  َ ʫركه شرعا م  فالفرض عند الجمهور :مثل الواجب لافرق بينهما ، وهو: ما ذُ

 و عند الحنفية:طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي(33).
 الفرع الثاني:الخلاف في ترادف مصطلحي  الواجب والفرض 

  تحرير محل النزاع :أولا

                                                        
 .)141( القاموس المحيط، )333(ح ، وانظر مختار الصحا )6/90(مقاييس اللغة  )1(
 يان مختصر ابن الحاجب،ب)1/131(، قواطع الأدلة  )23( للشيرازي،اللمع  )1/94( للشيرازي التبصرة في أصول الفقه )2(

، )50(لمشودة لآل تيميةا، )1/99(،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/103(،روضة الناظر لابن قدامة )1/337(للأصفهاني
 .)1/147( ،المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه المقارن )1/274(صر الروضة شرح مخت

  )1/142( المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  ،)379( أصول الشاشي  )3(
 . )650( القاموس المحيط ،)4/489( مقاييس اللغة )4(
  )1/142( لفقه افي أصول الفقه  في علم أصول  ، المهذب)2/301(كشف الأسرار للبزدوي ،)379( أصول الشاشي  )5(



25 
 

مختلف،فالفرض لغة: التقدير والحز   ن اللفظيناتفق العلماء  من حيث اللغة  على: أن مفهوم هذي
  .)34( فيهما واأما من جهة الشرع، فقد اختلف، والثابت والقطع.والواجب لغة: الساقط،

  الأصوليين : مذاهبʬنيا
 المذهب الأول:

  على معنيين مختلفين. أن الفرض والواجب غير مترادفين، بل يدلان
ن شاقلا، بإسحاق  ، وأبياختيار القاضي أبي يعلى أحمد، وهوالحنفية، وهو رواية عن الإمام  وبه قالت
  . وصححه الدكتور النملةوحكاه ابن عقيل عن كثير من الحنابلة. والحلواني،

 قطعي ه بدليلبت حكمبطريق مقطوع به، أي: أن الفرض: ما ث يكون الفرض: اسم لما ثبت وجوبهوعليه 
لصريح ام، والإجماع لى الحكته عقطع بدلال ديث المتواتر الذيمثل: الآية التي قطع بدلالتها على الحكم، والح

  متواترا. الذي نقل إلينا نقلا
الواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر  والواجب هو: اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به، أي: أن

  .)35(ودلالات الألفاظ الظنية والإجماع السكوتي، الواحد، والقياس،
   المذهب الثاني:

لمسمى واحد، ولفظان يطلقان على مدلول واحد، وهو:  الفرض والواجب مترادفان، أي: أĔما اسمانأن 
ذهب إلى ذلك الشافعي  ،قطعي الذي ذم ʫركه شرعا مطلقا، سواء كان هذا الطلب بدليل ظني، أو الفعل

  .)36(كثير من العلماءو 
  : الأدلةʬلثا

 أدلة المذهب الأول:
  ض والواجب عند أهل اللغة.أن هناك فرقا بين الفر  -1

                                                        
  .) 150-1/149(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه ، )1/240( البحر المحيط )1(
- 2/301(بزدوي كشف الأسرار لل، )2/376(و) 1/162(لأبي يعلى  العدة في أصول الفقه ،)379( أصول الشاشي  )2(

الفقه  في  المهذب في أصول ،)58(للإسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ،)169(اني،تخريج الفروع على الأصول للزنج)303
  .) 150- 1/149(علم أصول الفقه 

وضة الناظر لابن ،ر )1/131(، قواطع الأدلة  )23( للشيرازي،اللمع  )1/94( للشيرازي التبصرة في أصول الفقه )3(
التمهيد  ،)1/274(لروضة ، شرح مختصر ا)50(، المسودة لآل تيمية)1/99(دي ،الإحكام في أصول الأحكام للآم)1/103(قدامة

 أصول الفقه  في علم أصول الفقه المهذب في ،)59(لابن اللحام المختصر في أصول الفقه ،)58(للإسنوي في تخريج الفروع على الأصول
)1/152 -153 (.  
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؛ لأن السقوط آكد من التأثيرو  ،الوجوب: السقوطومعنى  ،الفرض: الحز في الشيء والتأثير فيهفمعنى 
  .الوجوب Ϧثير نمأكثر  فكل من الفرض والواجب لازم، إلا أن Ϧثير الفرضية ولا يؤثر الشيء قد يسقط

  حملا  للغة؛كما اختص بقوة في ا  لحكموإذا كان الأمر كذلك: وجب اختصاص الفرض بقوة في ا
  .)37( مقتضياēا اللغوية؛ لأن الأصل عدم التغيير للمقتضيات الشرعية على

فرض اسم لأن ال لفرض؛اإذا راجعنا اللغة فلفظ الوجوب أدل على اللزوم من لفظ  أننا الجواب عليه:
   :مشترك

  .فرضاني الفالإلزام أحد مع؛ عنى الإيجاب، وبمالتقديرو  ، والبيان،نزاللإيكون بمعنى ا
ان هذا واحد فكعنى الوقد اقتضى الإلزام من حيث هذا الم ،له معنى واحد وهو السقوطفوأما الوجوب 

ʮالاسم أخص فى الإلزام من لفظ الفرض فلا أقل أن يستو.  
فلا  ،ا بوجه مالأن الإلزام على الإنسان لا يظهر له Ϧثير فى المحل حس وأما التأثير فى المحل فلا معنى له؛

  .)38(معنى لاعتباره
2- ʫأن العلماء قد اتفقوا على أن الدليل القطعي ثبو  ʫودلالة يفيد علما أقوى مما يفيده الدليل الظني ثبو

من جهة، وحط الدليل المقطوع به  ودلالة، ولو لم يعتبر هذا التفريق لزم رفع الدليل المظنون إلى رتبة المقطوع
  .)39(ن جهة أخرىإلى رتبة المظنون م

الواجب ما  :وقال،هذا الفرق  بقالعليكم : بلو قلف ،بفرق ولا يدل عليه دليلأنكم فرقتم  الجواب عليه:
  .)40(والفرض ما ثبت بدليل مظنون لم يكن عنه خلاص ،ثبت بدليل مقطوع به 

  لك:، بيان ذيجعلنا نخص كل نوع ʪسم أن وجود التفاوت بينهما في الآʬر والأحكام -3
  أن حكم الفرض يكفر جاحده، ويفسق ʫركه بلا عذر.

  لا.أما إذا Ϧول ف أما حكم الواجب فلا يكفر جاحده، ويفسق ʫركه إذا استخف به
  بر بدم.جب يجالنسك إلا به، والوا وإن الحج يشتمل على فروض، وواجبات، وأن الفرض لا يتم

                                                        
  .) 59( لابن اللحام ر في أصول الفقهالمختص، وانظر )151-1/150(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  )1(
  .)1/132(قواطع الأدلة لابن السمعاني  )2(
وضة الناظر لابن ،ر )1/131(، قواطع الأدلة  )23( للشيرازي،اللمع  )1/94( للشيرازي التبصرة في أصول الفقه )3(

 ،)1/274(لروضة ، شرح مختصر ا)50(تيمية، المسودة لآل )1/99(،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/103(قدامة
  .)153-1/152(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  
  .)132- 1/131(قواطع الأدلة لابن السمعاني  )4(
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وأن الواجب يجبر إذا ترك نسياʭ  ،انالأرك وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات، والفروض هي:
أي: أن المكلف إذا ترك فرضا كالركوع أو السجود بطلت صلاته،ولا ،الجبر بسجود السهو، والفرض لا يقبل

ترك واجبا فإن صلاته صحيحة، ولكنها  يسقط في عمد ولا سهو، ولا تبرأ الذمة إلا ʪلإعادة، أما إذا
  .)ʭ)41قصة

الشرع، فتجدهم يفرقون بين الفرض والواجب في  والواجب في عادة أهل أن هناك فرقا بين الفرض -4
الأحكام الشرعية، فيقولون  مثلا: في الديون والشفعة:واجبات، ولا يقولون: إĔا فروض، وبقول  التعبير عن

القائل منهم:"أوجبت على نفسي "، ولا يقول: " فرضت على نفسي "، فبان:أن معنى اللفظين مختلف في 
  .)42(أهل الشرععادة 

  الجواب عن الثالث والرابع:
  تعرض أصلا  ليس له لعلماوهو الذي تتكلم فيه الفقهاء فيما بينهم وأما  يأن الكلام فى الواجب العمل

والواجب عملا تستوى مراتبه سواء كان ثبوت الشىء بدليل قطعى يوجب العلم أو بدليل اجتهادى يوجب 
 مثل وكذلك واحد لا يسع تركه ،ه عملا مثل العقاب في صاحبهوالعقاب فى كل واحد عند ترك ،الظن

  .)43( إذا استوʮ من هذا الوجه استغنى عن التفريق الذي ذكروهف ،صاحبه
  المذهب الثاني:أدلة 

  استدلوا بما يلي:
'  )  M بقوله تعالى: -1   &  %L ] :44(وأراد به أوجب الحج ] 197البقرة(.   

  الجواب: 
M    ¹ ن طريق مقطوع به؛ فلهذا أطلق عليه اسم الفرض. وقوله:أن الحج ثبت وجوبه م   ¸   ¶L 

  .)45(معناه: قدرتم

                                                        
  .) 152-1/151(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  )1(
  .) 1/152(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  )2(
  .)1/132(الأدلة لابن السمعاني  قواطع )3(
  .) 2/381(العدة لأبي يعلى  )4(
  .) 2/381(العدة لأبي يعلى  )5(
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بعضها على بعض لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما،  إن اختلاف أسباب الوجوب، وقوة -2
متساو، فكذلك الفرض قد ثبت  بدليل:أن النفل قد ثبت ϥخبار متواترة، وثبت ϥخبار الآحاد، والكل

ϥ1( خبار متواترة، وأخبار آحاد،والكل متساو(.  
  الجواب:

ا به، ا لما فيه من معنى الوجوب من طريق مقطوع به؛ فأما النوافل فإن كان طريقها مقطوعً  أنه إنما يسمى فرضً
  .)2(فليس فيها معنى الوجوب؛ فقد وجد أحد الشرطين وفقد الآخر 

  سبب الخلاف : رابعا
  يرجع سب الخلاف إلى أمور:

  للغوي.عند وجود المرجح ا مقتضياēا اللغوية الشرعية على الألفاظ لحمفي  لأول:ا
   م لا؟في طريق ثبوت الألفاظ الشرعية هل له Ϧثير في حكمها قوة وضعفا أ: نيالثا

  نوع الخلاف :خامسا
  اختلف العلماء فيه على قولين:

ر جاحده، لشيء:كفية اى الحكم بفرضالأول عل الفريقالخلاف معنوي له ثمرة، فقد رتب  القول الأول:
  .سائلمن الم ذلك ، وغيريكفر جاحده، ويمكن جبره وعدم إمكان جبره، أما الحكم بوجوب الشيء فلا

إلى قطعي طريق التكاليف المذهبين في انقسام  الخلاف لفظي لا ثمرة له، لأنه لا نزاع بين القول الثاني:
القطعي، وهو مجرد  تسمية جبا ولكن النزاع حصل فيالظني وا وظني، ولا نزاع بينهم على تسمية

  )3(اصطلاح

  الفرع الثاني: تطبيقات الفرض والواجب
  قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفردفي : الأولىالمسألة 

  :قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفردوجوب  اختلف العلماء في
  ا. إلا đ صلاةبة لا تجزئ القراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واج المذهب الأول:

  .)1(قال مالك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وجمهور الفقهاءوبه 

                                                        
  .) 1/153(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  )1(
  .) 2/381(العدة لأبي يعلى  )2(
  .) 155-1/154(المهذب في أصول الفقه  في علم أصول الفقه  )3(
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ة ت قصار أو آيلاث آʮذلك ثو القراءة فى الصلاة ما تناوله اسم القرآن،  الواجب في المذهب الثاني:
  .سورة شاء يطويلة كآية الدين، من أ

إلا أن أʪ حنيفة على ما نقل عنه  جعلها دقيق العيد:قال ابن ، )2(وروي عن أحمد، قال أبو حنيفةبه و 
  .)3(واجبة، وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض

  الأدلة:
  أدلة المذهب الأول:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة "أنه قال  -صلى الله عليه وسلم  -عبادة بن الصامت، عن النبي  عن -1
  .)5(ة لمن لم يقرأ đا فهو على ظاهره إلا ما خصته الدلالة، فنفى أن تكون صلا )4( "الكتاب

الركن لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد،  ظني الثبوت، وبه لا يثبتأنه خبر واحد وهو الجواب عليه: 
  .)6( وهو يستلزم تقديم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد

  .)7( معينة كالركوع والسجود الفاتحة ن القراءة ركن في الصلاة، فكانتولأقالوا: -2
  أدلة المذهب الثاني:

M ،وقول الله تعالى  "اقرأ ما تيسر معك من القرآن"للذى رده ثلاʬ:  صلى الله عليه وسلمبقوله  -1

  CB  A   @  ?  >L  :ه فقد فعل ولم يخص سورة من غيرها، فإذا قرأ ما تيسر علي ،] 20[المزمل
  .)8(الواجب
قال للأعرابي:  -صلى الله عليه وسلم -أن النبي  قد روى الشافعي، ϵسناده عن رفاعة بن رافعأنه  جوابه:

مما زاد عليها، ويحتمل ، حمل على الفاتحة، وما تيسر معهافي )1(»ثم اقرأ ϥم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ
  .أنه لم يكن يحسن الفاتحة

                                                                                                                                                                                        
لمغني لابن قدامة لابن ا، )1/156(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  ،)2/369(بن بطال شرح صحيح البخاري لا )4(

  .)1/343(قدامة
  .)1/343(مة لابن قدامةالمغني لابن قدا ،)1/332(، فتح القدير لابن الهمام)2/369(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )1(
  .)1/261(شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )2(
  .)394(رقم )1/295(،مسلم )756(رقم )1/151(أخرجه البخاري  )3(
  .)2/370(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )4(
  .)295- 1/293(فتح القدير لابن الهمام  )5(
  .)1/344(المغني لابن قدامة لابن قدامة  )6(
  .)2/369(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )7(
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فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها، ويحتمل أĔا نزلت قبل نزول الفاتحة، لأĔا نزلت بمكة،  وأما الآية، 
 .)2( مأمور بقيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه đا -صلى الله عليه وسلم  -والنبي 

  .)3(ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، فكذا في الصلاة-2
أجمعوا على خلافه، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية  تموه قدذكر عنى الذي أن هذا الم جوابه:
  .)4(السور

لا صلاة لجار "، معناه: لا صلاة كاملة، كقوله: "لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب"قوله:  إن لوا:وقا -3
، فنفى عنه الكمال، ؛ لإجماعهم أن صلاته جائزة فى داره أو حيث صلاها)5("المسجد إلا فى المسجد

  .)6(فكذلك هاهنا

?  @   M  CB  A  " قوله تعالى -4   >L  :صلى الله  -] وما في الصحيحين من قوله 20[المزمل
فلا يجوز تقييد ،فقد أمر الله ورسوله بقراءة القرآن مطلقا» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن«  -عليه وسلم 

مع ما فيه من كونه ظني الثبوت والدلالة أو ظني الثبوت فقط بناء  ،نص الكتاب القطعي بما رواه من السنة
على أن النفي متسلط على الصحة؛ لأن تقييد إطلاق نص الكتاب بخبر الواحد نسخ له وخبر الواحد لا 

  )7( .يصلح ʭسخا للقطعي بل يوجب العمل به
  سبب الخلاف:

  يرجع سبب الخلاف في هذه المسألةإلى أمور:
  القطعي مع الخاص الظني. تعارض العام-1
   الزʮدة على النص، هل تعد نسخا؟في-2
 لجمهور.، فالحنفية على التفريق خلافا لفي التفريق بين مصطلحي الفرض والواجب-3

                                                                                                                                                                                        
نقيح التحقيق ت، إسناده جيد ، قال الذهبي:)859(رقم )1/227(و داود أب ،)18995(رقم )31/328(أخرجه أحمد  )8(

  .  )7472(  داود، صحيح أبي )322- 1/321( حسن صحيح ـ الإرواء وقال الألباني : .)162(للذهبي
  .)1/344(، وانظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)1/344(المغني لابن قدامة لابن قدامة  )1(
  .)1/343(امة لابن قدامةالمغني لابن قد )2(
  .)1/344(المغني لابن قدامة لابن قدامة  )3(
هريرة  من حديث أبي ،)1915(رقم  )1/497(،وعبد الرزاق في المصنف)898(رقم ) 1/273(أخرجه الحاكم في المستدرك  )4(

  .)2/656(ضعيف رضي الله عنه.قال النووي في خلاصة الأحكام:
  .)2/369( شرح صحيح البخاري لابن بطال )5(
  .)1/312(البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )6(
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  حكم الطمأنينة في الصلاة :نيةالمسألة الثا
  أولا :تحرير محل الخلاف

ا أم هي ركن فيهم يهما هلنة ففي الطمأني فواواختلاتفق الفقهاء على أن الركوع والسجود من أركان الصلاة، 
  لا؟

 المذاهب في المسألةʬنيا:
  .وركن فيهما فرض أĔاالمذهب الأول:

من  الثورى، وأبى يوسف، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وابن وهبوبه قال جماعة من الفقهاء ك 
  .)1(المالكية

  .عدم وجوب الطمأنينةالمذهب الثاني:
واجبة على رواية،  عند الحنفية هيعن الإمام مالك ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.و  وهو رواية 

  .)2(وسنة على رواية أخرى
  الأدلة:: اʬلث
ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد وهو قوله: " المسيء صلاته بحديث  -1

  .)3(لم يرفع رأسه، ويعتدل فى ركوعه وسجوده ثم يقيم صلبهلا تجزئ صلاة من  "فقالوا: حتى تطمئن ساجدا
   .)4(، ثم علمه الصلاة وأمره ʪلطمأنينة فى الركوع والسجود "ارجع فصل فإنك لم تصل "وبقوله -2

على  ""ارجع فصل فإنك لم تصلقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ن معنى: إالحنفية قالت الجواب:
  . )5(أو على الصلاة المسنونة"، الصلاة الخالية من الإثم

  .)6(إن الطمأنينة قد ذكرت بجانب الواجبات فهي واجبة وليست سنة-3

                                                        
  .)4/108( ، شرح صحيح مسلم للنووي)2/409(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )1(
  .)410- 409(عدي المطلق والمقيد لحمد الصا، )410- 2/409(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )2(
بن دقيق ، شرح عمدة الأحكام لا)1/211(الم السنن للخطابي، مع)2/409(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )3(

  .)1/241(، سبل السلام)1/262(العيد
  .)2/409(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )4(
  .)1/211(المصدر نفسه  )5(
  .)407(المطلق والمقيد لحمد الصاعدي  )6(
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،  )1(» لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود«صلى الله عليه وسلم:  قوله - 4
  .)2( وهذا نص في محل النزاع

  أدلة المذهب الثاني:
  .)3(والأمر ʪلشيء يقتضي حصول الإجزاء به ،]77الحج: [ M    i  hL قوله تعالى:-1
الركوع بفعله وقوله، فالمراد  لأن النبي صلى الله عليه وسلم  فسر؛ مطلقة بينت السنة المراد الآية أنواب:الج

  .)ʪ)4لركوع ما بينه النبي  صلى الله عليه وسلم
اسم معلوم، وهو الميلان عن ] 77[الحج:  M    i  hL قوله تعالى: فيالركوع قالوا:إن  -2

الاستواء بما يقطع اسم الاستواء، فلا يكون إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصلاة بتركه 
لى سبيل الفرض رفعا لحكم الكتاب بخبر ع بياʭ صحيحا؛ لأنه بين في نفسه، بل يكون إلحاق التعديل

 .)5(الواحد
  سبب الخلاف: 

ليه ينطلق ع الذي ب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيءهل الواجقال ابن رشد: 
  ؟الاسم

  - هم الحنفيةو -لركوعفي ا عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال فمن كان الواجب
في عنده الأخذ ʪلكل اشترط الاعتدال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  ومن كان الواجب

» اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا«الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: 
  .)6(فالواجب اعتقاد كونه فرضا 

  ؟: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السببالثانيالمطلب 

                                                        
ال الألباني: ،ق)870(رقم )1/282(اجه، ابن م)1027(رقم )2/183(،والنسائي)265(رقم )2/51(أخرجه الترمذي  )1(

  .)870(، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه رقمصحيح
  .)407(المطلق والمقيد لحمد الصاعدي  )2(
  .)1/360(المغني لابن قدامة لابن قدامة  )3(
  .)1/360( المغني لابن قدامة ،)3/411( اĐموع شرح المهذب )4(
  .)1/80(أصول البزدوي  )5(
  . )144- 1/143( بداية اĐتهد )6(
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  الفرع الأول: الخلاف في القاعدة
  ؟فظ أم بخصوص السببهل العبرة فيه بعموم اللف ،عام على سبب خاص إذا ورد

  تحرير المسألة:
  :ه أو لابنفس فإن كان جواʪ فإما أن يستقل، الخطاب إما أن يكون جواʪ لسؤال سائل أو لا

   .هلابتداء بلا يحصل اأي أنه ، عن السؤال الجواب بنفسه يستقللا ن أالحالة الأولى:
  .يهفلسؤال معاد لا خلاف في أنه ʫبع للسؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن ا حكمه:

M4 قوله تعالى:  :مثال خصوص السؤال   32  1  0  /  .  -   65 L ]44:افلأعر ا [   
  )1("أينقص الرطب إذا جف" قالوا: نعم. قال: "فلا إذا"وقوله في الحديث: 

يتم صومه ولاشيء فقال:  ،عمن أكل أو شرب ʭسيا في Ĕار رمضانما لو سئل   :ومثال عموم السؤال
  .)2( ا عام في كل آكل أو شارب ʭسيا في Ĕار رمضان، فهذعليه

  عن السؤال ستقل الجواب بنفسهي أنالحالة الثانية: 
  فهو على ثلاثة أقسام:، بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما ʫما مفيدا للعموم

 ʮلا يزيد عليه ولا ينقص،  للسؤالالأول: أن يكون الجواب مساو.   
  .خلافيجب حمله على ظاهره بلا حكمه:
  .ماء البحر لا ينجسه شيء :لو سئل عن ماء البحر،فقالمثاله: 

  .الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال
  يرهما.كما حكاه الأستاذ أبو منصور وابن القشيري وغ  ،لا يعم بلا خلافأنه  حكمه:
  . حراء الببم الجوابفيختص ، أن يسأل عن أحكام المياه فيقول: ماء البحر طهور  مثاله: 

  :قسمان ووه،  الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال
  .أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه: القسم الأول

  .لؤاʪلس أنه عام لا يختص حكمه:
  مثاله:  

                                                        
بد قال أبو ع ادي في التنقيحمن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال ابن عبد اله )1544(رقم )3/122(أخرجه أحمد  )1(

رقم ) 5/199( الإرواء فيوصححه الألباني  )4/31( تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،انظر الله الحاكم: هذا حديث صحيح
)1352(.  
  .)2/238(،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)1/280(لأبي الحسين البصري المعتمد )2(
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 فلا خلاف أنه عام لا يختص.الحل ميتته"،"هو الطهور ماؤه وجوابه بقوله:  سؤالهم عن التوضؤ بماء البحر،
  . )1( بمحل السؤال من ضرورēم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة الاختيارʪلسائل،ولا

  .ل عنهلسؤااالقسم الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع 
  مثاله: 

  .)2("الماء طهور لا ينجسه شيء"قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء بئر بضاعة: 
   )3("الخراج ʪلضمان"عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا: وكقوله لما سئل 

  .)4(هذا القسم محل الخلاف، وفيه مذاهب حكمه: 
  .الأول أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤالالمذهب الأول: 

  .)5( مالكعن ، ونقل لمزني وأبي ثور والدقاقكا ةوإليه ذهب بعض الشافعي
  الأدلة:

وبدليل أن  ،له يرثواب والمللج يتضقواب كالجملة الواحدة بدليل أن السؤال هو المالسؤال مع الجأن -1
أن يصير  دة فيجبة الواحثبت أĔا كالجمل إذاو  ،بيانه على السؤال فيكان مبهما أحيل به   إذاالجواب 

  الجواب فيخصص الحكم به. فيالسؤال مقدرا 
  .)6(ه تعلق المعلول ʪلعلةأʬر الحكم تعلق ب الذين السبب لما كان هو لأ وذلك

  السؤال والجواب كالشىء الواحد. إن :قولهمأن الجواب:
  .فيما يزيد عليه فلا وأماقدر ما يكون جواʪ عن السؤال  في إنما يكون ذلك

  السبب مشير للحكم فصار كالمعلول مع العلة. إن :وأما قولهم
                                                        

،البحر )14/89(تاوى مجموع الف، )2/238(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،)1/280(المعتمد لأبي الحسين البصري )1(
 .  )1/334(إرشاد الفحول للشوكاني ، )4/275(المحيط للزركشي

قال ضي الله عنه.، من حديث أبي سعيد الخدري ر ، )66(رقم  )1/122(الترمذي  ،)66( رقم )1/17(أخرجه أبوداود  )2(
ني: إنه غير ʬبت ل الدارقطلى قو عالترمذي: حسن صحيح  وقال الإمام أحمد بن حنبل: " هو صحيح ". وكذا قال آخرون، وقولهم مقدم 

  .)1/65(، خلاصة الأحكام للنووي"
بن ا، )6037(رقم  )6/18(، النسائي)1285(رقم  )3/573(الترمذي  ،)3508(رقم  )13/284(أبوداود  )3(

، ن حزم لا يصحصححه ابن القطان، وقال اب، قال ابن حجر:)24224(رقم  )40/272( أحمد،)2243(رقم  )2/754(ماجه
  . )1315(رقم  )5/158(، وقال الألباني:حسن،إرواء الغليل)3/54(التلخيص الحبير

 .)1/280(البصري المعتمد لأبي الحسين )4(
 .)1/335( لشوكانيلإرشاد الفحول  ،)2/36(، روضة الناظر لابن قدامة)2/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )5(
  .)1/195(قواطع الأدلة لابن السمعاني )6(
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  .)1(ل هو المؤثر كان الحكم متعلقا بهحتى لو كان السبب المنقو  ،مثل هذا السبب  فيالكلام  ليسف
أجرينا اللفظ على  إذامن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال وإنما يكون مطابقا ʪلمساواة و  لأنو  -2

  .)2(عمومه لم يكن مطابقا
  .ناه وقد بي لجوابان أردتم ʪلمطابقة مساواة الجواب للسؤال فغير مسلم أنه من شرط إ الجواب:

ابقة انتظام الجواب لجميع السؤال فذلك يحصل ʪلمساواة من غير مجاورة وʪلمساواة مع اĐاورة  وإن أردتم ʪلمط
  .)3(سؤال موسى عليه السلام عن عصاه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فيكما 

   أنه يجب حمله على العموم.: المذهب الثاني
  .)4(ورجحه الباقلاني،والشوكاني، والشافعية،و المالكية ،نفيةوالح ،الحنابلة من،الجمهور قولوإلى 

  الأدلة:
، دون ما وقع عليه السؤال، ولو قال ابتداء وجب صلى الله عليه وسلم لأن الحكم معلق بلفظ الرسول -1

ʪ5(حمله على العموم، فكذلك إذا صدر جوا(.  
وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لأن التعبد للعباد إنما هو ʪللفظ الوارد عن الشارع، و  -2

  .)6( لقصره على ذلك السبب
M  2 : تعالىقوله ب -3    1  0  /L  :وقوله: ]38[المائدة M  R  Q  P

  SL ]ادلةĐوليس ذلك إلا الرد إلى قوله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصير إلى  ]3: ا
  .)7(لأن الرد إليهما مخالف للرد إلى الله وإلى رسوله موجبيهما دون السبب والسؤال،

  الوقفالمذهب الثالث: 
  .)8(حكاه القاضي في "التقريب" 

                                                        
  .)1/196(قواطع الأدلة لابن السمعاني )1(
  .)1/196(قواطع الأدلة لابن السمعاني )2(
  .)197- 1/196(بن السمعانيقواطع الأدلة لا )3(
 )2/36(اظر لابن قدامة، روضة الن)2/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، )3/289(التقريب والإرشاد للباقلاني )4(

 .  )1/335(الفحول للشوكاني ،إرشاد )4/276(البحر المحيط للزركشي ، )805-2/804(أصول الفقه لابن مفلح 
 .  )1/335(،إرشاد الفحول للشوكاني)3/289(نيالتقريب والإرشاد للباقلا )5(
 .  )2/804(ن مفلح أصول الفقه لاب )2/36(، روضة الناظر لابن قدامة)2/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )6(
 .)3/290(التقريب والإرشاد للباقلاني )7(
  .)1/335(إرشاد الفحول  ، )4/285(البحر المحيط للزركشي )8(
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لسبب ان يكون أبين : التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، و المذهب الرابع
  .مجرد وقوع حادثة فلا

  .)1(في "شرح البزدوي" البخاري عبد العزيز ذكره
  :يلالدل

أن الشارع إذا ابتدأ بيان الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه فالظاهر أنه أراد مقتضى اللفظ إذ لا مانع منه 
وليس كذلك إذا سئل عنه لأن الظاهر أنه لم يورد الكلام ابتداء وإنما أورده ليكون جواʪ عن السؤال وكونه ،

  .)2(جواʪ عنه يقتضي قصره عليه
  الجواب:

فظ في كلام الشارع لأن التمسك به دون السبب واللفظ يقتضي العموم ϵطلاقه فيجب أن الاعتبار لل
إجراؤه على عمومه إذا لم يمنع عنه مانع والسبب لا يصلح مانعا لأنه لا ينافي عمومه والمانع هو المنافي يبينه 

العموم وهو فاسدا أنه لو كان مانعا لكان تصريح الشارع ϵجرائه على العموم إثبات العموم مع انتفاء 
  .)3(وإبطال الدليل المخصص وهو خلاف الأصل

ب، فإنه بلا سب بتداءاأنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج المذهب الخامس: 
  .يقصر على سببه وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه

  .قال الأستاذ أبو منصور: هذا هو الصحيح
  .)4(لمذهب الثاني، لأن المعممين شرطوا عدم المعارضوقد يقال: هذا عين اقال الزركشي:

  سبب الخلاف:
  أمور: يرجع سبب الخلاف إلى

ليس  ظني و العاموه يرهغأن  وقرينة على أنه مراد،  وهو قطعي تقدم السبب الخاصهل ن أ الأمر الأول:
  .بمراد

  .ابطمنافاة بين السبب والخ مع عدم وجودتخصيص العموم في جواز :الثانيالأمر  
  .ا وقع عليه السؤالبم أم، الشارع لفظ بالحكم في تعلق :الثالثالأمر 

                                                        

  .  )1/335(إرشاد الفحول ، )4/285(البحر المحيط للزركشي ،)2/266(لعبد العزيز البخاري كشف الأسرار )1(
  . )2/266(لعبد العزيز البخاري كشف الأسرار )2(
  . )2/266(لعبد العزيز البخاري كشف الأسرار )3(
  .  )1/335(إرشاد الفحول  ،)4/285(البحر المحيط للزركشي )4(
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  الترجيح:
جماع السلف لإو هم ،دلتلقوة أ ؛يظهر أن مذهب القائلين ϥن العبرة لعموم اللفظ لابخصوص السبب أرجح

ة لكثير لنصوص ايل اعلى العمل ʪلعمومات الواردة على سبب خاص، ولو لم يعمل đا لأفضى إلى تعط
  والشارع منزه عن ذلك. اولكان ورودها عبث

  نوع الخلاف:
  ل كثيرة.ئالخلاف معنوي كما هو ظاهر أثر في مسا

  الفرع الثاني: المسائل المتفرعة على القاعدة
في أن العراʮ هل تختص ʪلفقراء أم لا فإن اللفظ الوارد في جوازه عام وقد قالوا إنه  الشافعيةاختلاف  - 1

  )1(و الحاجة إلى شرائه وليس عندهم ما يشترون به إلا التمرورد على سبب وه
ومنها إذا دعي إلى موضع فيه منكر فحلف أنه لا يحضر في ذلك الموضع فإن اليمين يستمر وإن رفع  -2

  .)2(المنكر كما قاله الرافعي
هين حكاهما ومنها إذا سلم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود ʪلسلام فهل يكفي رد غيره على وج - 3

  )3(الماوردي
  في الصيام في السفر-4

في سفر.  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله «قال:  -رضي الله عنهما  -عن جابر بن عبد الله 
  .)4(» ليس البر أن تصوموا في السفرفرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: 

  .يشق عليهعلى الكراهة، لمن  فالجمهور
أخذ من هذا: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة، ممن يجهده الصوم قال ابن دقيق العيد: 

ʪويكون قوله " ليس من البر الصيام في السفر " ت ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القر
  .)5(منزلا على مثل هذه الحالة

  

                                                        
 .)412( على الأصول للإسنوي التمهيد في تخريج الفروع )1(
 .)412( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي )2(
 .)412( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي )3(
 . )1115(رقم )786 /2( مسلم  أخرجه )4(
 .)2/21(الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد  )5(
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  السبب.  بخصوصفظ لاطلقا للقادر ولغيره، لأن العبرة عندهم بعموم اللعلى التحريم م والظاهرية
   الجواب على الظاهرية:

للفظ لا عبرة بعموم اام. واللفظ عوالظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن القال ابن دقيق العيد: 
، وعلى مراد ص العامصيلى تخبخصوص السبب. ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة ع

  المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرى واحدا. 
M/  0     1 كقوله تعالى   فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به.

  2L  :ل ]38[المائدةʪ جماع.ضرورة والإبسبب سرقة رداء صفوان. وأنه لا يقتضي التخصيص به  
تعيين اĐملات، و  لى بياندة إسياق والقرائن: فإĔا الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشأما ال

  المحتملات.
ليس من « -صلى الله عليه وسلم  -فاضبط هذه القاعدة. فإĔا مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله 

  .)1(و؟ فنزله عليه هينمع حكاية هذه الحالة من أي القبيل» البر الصيام في السفر
  في دخول النساء في ضمير جمع الذكور :الثالثالمطلب 

  الفرع الأول : الخلاف في المسألة 
  تحرير الخلاف:
] وقوله: أنتم للمخاطبين، 43[البقرة:  M  n   m  l  kL هو  كقوله تعالى: قوله "Ĕيتكم"
  .)2(وهم للغائبين 

  :قساملتها على المذكر والمؤنث على أالألفاظ الدالة على الجمع ʪلنسبة إلى دلاو 
يدخل  ؤنث، فلاوالنساء للم رجال للمذكرالما يختص به أحدهما، ولا يطلق على الآخر بحال، ك -1 

   .أحدهما في الآخر ʪلاتفاق إلا بدليل من خارج من قياس أو غيره
ن والأʭس نس والجوالإ، كالناس ما يعم الفريقين بوضعه، وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل -2

  والبشر، فيدخل فيه كل منهما ʪلاتفاق أيضا.
   :خلاففيه "من "، و كـلفظ يشملها من غير قرينة ظاهرة في أحدهما   -3 

                                                        
 .)2/21(بن دقيق العيد الإحكام شرح عمدة الأحكام لا )1(
 . )4/182(البحر المحيط  )2(
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MO     Q  P : عالىفقيل: لا يدخل فيه النساء إلا بدليل. والصحيح أنه يتناولهما بدليل قوله ت

    X  W  V  U  T  S  RL   :سن التقسيم بعد يحفلولا اشتماله عليه لم ] 124[النساء
  .ذلك 

 ين نحو المسلمر السالم، كجمع المذكلفظ يستعمل فيهما بعلامة التأنيث في المؤنث، وبحذفها في المذكر -4
  فعلوا، وفعلن.، وكذلك ضمير الجمع، نحو: والمسلمات

  .وهذا هو محل الخلاف 
أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل  المذهب الأول:

  .)1(الجمهور وهو مذهب .
  دليلهم:

!  "  #  $   %          &'  M ، وقوله تعالى:  ]5[التوبة:  M     }  |L  قوله تعالى:-1

L  :ث216[البقرةʭلذكور دون الإʪ 2(]. وأن ذلك مختص(.  
  .)3(ذلك اختص الذكور بدلالة الإجماع، ولولا ذلك كان الخطاب للرجال والنساء جميعا أنالجواب: 

أن للذكور علامة يتميزون đا من الإʭث، كما أن للمؤمنين علامة يتميزون đا من الكافرين؛ فلما كان -2
لفظة: "افعلوا"،  المؤمن لا يدخل تحت اسم الكافر، ولا الكافر تحت اسم المؤمن؛ كذلك لا يجوز أن تتناول

  .)4(غير الذكور؛ لأن الواو في ذلك علامة للذكور، والنون في: "افعلن"، علامة للإʭث
  الجواب: 

نكر أن يكون لكل فريق علامة يميز đا حال الانفراد؛ وإنما الكلام في حال الاجتماع، هل يغلب يلا  هأن
ال الاجتماع للمسلمين والكفار خطاʪ لهم خطابه بلفظ: "افعلوا"، فيكون خطاʪ للفريقين، كما يكون ح

  .)5(جميعا
  المذهب الثاني:

                                                        
  .)1/319(إرشاد الفحول، )4/246(البحر المحيط  ،)2/355(العدة لأبي يعلى )1(
 .)2/355(العدة لأبي يعلى )2(
 .)2/355(المصدر نفسه  )3(
 .)2/355(المصدر نفسه  )4(
 .)2/355(المصدر نفسه  )5(
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يتناول الذكور والإʭث وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة، وحكاه عام  ذهب الحنفية أنه هو مو 
  .)1(الباجي عن ابن خويز منداد، ونسب للحنابلة والظاهرية

  دليلهم:
1- ʭث، كما أنه إذا أخرج من اتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإʭث إذا اجتمعوا غلب الذكور على الإ

M  Å  Ä    Ã  Â يعقل مع ما لا يعقل؛ غلب من يعقل على ما لا يعقل، يبين ذلك قوله تعالى: 

  ÇÆL  :لآدم وزوجته والشيطان، الذي أزلهما عنه، فغلب الذكر على ] 36[البقرة ʪكان ذلك خطا ،
  .)2(الأنثى

  الجواب:
لم يكن ϥصل الوضع، ولا بمقتضى اللغة، بل بطريق التغليب، لقيام الدليل عليه، وذلك خارج عن  ذلكأن 

  .)3(محل النزاع، ولا يلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه. إذا ورد مطلقا بغير قرينة
ِ «  : صلى الله عليه وسلمو قوله -2  ّ الذاكرون «الله قال: قالوا: وما المفردون؟ ʮ رسول  ،دونسبق المفر

  .)4(» الله كثيرا، والذاكرات
  .)5( فلولا دخولها فيه لم يحسن التفسير بذلك

  الترجيح:
ما ذهب إليه الجمهور من عدم التناول إلا على طريقة التغليب عند قيام المقتضي لذلك الصحيح 

يغة الذكور عند إطلاقها ولم يذكر أحد من أهل اللغة ولا من علماء العربية أن ص،لاختصاص الصيغة لغة
  .)6(موضوعة لتناول الجميع

  الفرع الثاني: تطبيقات المسألة

                                                        
 . )4/246(المحيط  ،البحر )2/351(العدة لأبي يعلى )1(
 .)2/353(العدة لأبي يعلى )2(
 .)1/320(إرشاد الفحول )3(
 ، من حديثذكر الله تعالى ʪب الحث على :كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  )2676(رقم  )4/2062(أخرجه مسلم   )4(

 .أبي هريرة رضي الله عنه
 . )4/246(البحر المحيط  )5(
  .، بتصرف )320-1/319(إرشاد الفحول )6(
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  مسألة: حكم زʮرة القبور للنساء
  تحرير محل النزاع:

قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أĔا إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجز لها 
  .)1(الزʮرة بلا نزاع

  :الزʮرة من غير ذلكتلف في واخ
  الجواز المذهب الأول:
  .)2(، ورجحه ابن حجروهي رواية عن أحمد وبه قال مالك وهو قول أهل المدينة ينوهو قول الأكثر 

  الأدلة:
  .»Ĕيتكم عن زʮرة القبور فزوروها« بحديث الباباستدلوا  - 1

  .)3(الرجال والنساء وهذا يدل على سبق النهي ونسخه، فيدخل في عمومه قال ابن قدامة:
  .)4(فالنساء يدخلن في عموم الإذن ومحله ما إذا أمنت الفتنة  قال ابن حجر :

  الجواب:
  .)5(أن Ĕيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار 

اتقي الله «: عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم ʪمرأة تبكي عند قبر، فقال -2
  .)7(فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة   )6( الحديث» ..واصبري

بن أبي مليكة أنه رآها افعل عائشة رضي الله عنها، في حمل الحديث على عمومه فروى الحاكم من طريق -3
بي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت نعم كان قد Ĕى النزارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس 

  .)Ĕ )8) (9ى ثم أمر بزʮرēا

                                                        
 . )335- 24/334(المصدر نفسه  )1(
 . )3/148(و)3/145(فتح الباري  )2(
 . )344-24/343(مجموع الفتاوى  ،)2/445(المغني لابن قدامة  )3(
 . )3/148(فتح الباري لابن حجر  )4(
 . )1/35(شرح صحيح مسلم للنووي  )5(
 .ʪب زʮرة القبور :،كتاب الجنائز)1283(رقم  )3/148(أخرجه البخاري  )6(
 . )3/148(فتح الباري  )7(
 .)3/234(، قال الألباني : صحيح،انظر إرواء الغليل)1392(رقم  )1/532(أخرجه الحاكم  )8(
 . )3/149(فتح الباري لابن حجر  )9(
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح đا فقال عن أبي هريرة  -4
  .)2()1( دعها ʮ عمر

  .عدم الجواز المذهب الثاني:
  .)3(تيمية وابنوبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب ، والنووي.

  الأدلة:
  )4(أن الإذن الذي ورد من حديث بريدة رضي الله عنه  خاص ʪلرجال ولا يجوز للنساء زʮرة القبور -1
  .)6) (5(»لعن الله زوارات القبور« بحديث -2

  الجواب عليه:
ب ما يفضي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزʮرة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السب :قال القرطبي

إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك 
  .)7(فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء

  .)8(ظاهروهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في ال قال الشوكاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال ϥن ذلك يذكر ʪلموت ويرقق القلب ويدمع العين -3

هكذا في مسند أحمد، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من 
  .)9(الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر. 

  راهة التنزيهيةالك المذهب الثالث:
                                                        

ن محمد بن أخرى عمن طريق وأخرجه بن ماجه والنسائي من هذا الوجه و  ، قال الحافظ:)9731(رقم  )15/456(أخرجه أحمد  )1(
  . )3/149(.انظر فتح الباري  عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات

 . )3/145(المصدر نفسه  )2(
 . )3/149(فتح الباري لابن حجر ، )24/344(مجموع الفتاوى  ،)1/35(شرح صحيح مسلم  )3(
 . )3/149(فتح الباري لابن حجر  )4(
حديث أبي  من )8449(رقم  )14/164(،وأحمد )1576(رقم ) 1/502(وابن ماجه ،)1056(رقم ) 3/362(الترمذي )5(

ث حسان بن س ومن حدين عبابقال الحافظ:أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث  .هريرة رضي الله عنه
  .)3/232(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )3/149(فتح الباري  .ʬبت

 . )3/149(فتح الباري  ، )24/344(مجموع الفتاوى  )6(
 . )3/149(فتح الباري  )7(
  .)81(، تلخيص أحكام الجنائز للألباني )4/95( نيل الأوطار  )8(
 . )3/149(فتح الباري لابن حجر  )9(
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  )1(رواية عن الإمام أحمد وبه قال القرطبيو  قول الشافعي وهو مذهب الجمهور وهو
  الأدلة:

  .)Ĕ«)2ينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا« عن أم عطية رضي الله عنها، قالت:-1
  »لعن الله زوارات القبور«ال: ق -لى الله عليه وسلم ص -ولأن النبي قالوا: -2

ويحتمل أنه كان خاصا  ،وهذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء قدامة : قال ابن
ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور، بعد أمر الرجال بزʮرēا، فقد دار بين الحظر  ،للرجال

زʮرēا للقبر ēييج لحزĔا، وتجديد  والإʪحة، فأقل أحواله الكراهة. ولأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي
لذكر مصاđا، فلا يؤمن أن يفضي đا ذلك إلى فعل ما لا يجوز، بخلاف الرجل، ولهذا اختصصن ʪلنوح 

  .)3(والتعديد، وخصصن ʪلنهي عن الحلق والصلق ونحوهما
هة يؤيد هذا قول حديث اللعن يدل على التحريم وحديث الإذن يرفع التحريم، وبقي أصل الكرا وقالوا: إن
والزʮرة من جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها غير ». Ĕينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا« أم عطية:

  .)4(محرم
فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا » ولم يعزم علينا«  وأما قول أم عطية:قال ابن تيمية:الجواب عليه:

ليس بنهي تحريم والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن  ينفي التحريم وقد تكون هي ظنت أنه
  .)5(غيره

  سبب الخلاف:
  يرجع سبب الخلاف إلى أمرين:

  وها".:"فزور في دخول الإʭث في ضمير الجمع في قوله صلى الله عليه وسلم الأمر الأول:
  في تعارض الأدلة. الأمر الثاني:

  د على النص ʪلإبطال: في استنباط علة تعو الرابعالمطلب 
  وتتعلق المسألة بشروط العلة.

                                                        
 . )3/145(المصدر نفسه  )1(
  .)938(رقم )2/646( ، مسلم )1278(رقم )2/78(أخرجه البخاري  )2(
 . )3/145(المغني لابن قدامة لابن قدامة  )3(
 . )24/354(مجموع الفتاوى  )4(
 .)24/355(المصدر نفسه  )5(
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  الخلاف في المسألة الفرع الأول:
  حالات: ،للاستنباط من النص معنى

  .أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه الحالة الأولى:
  .وهذا هو القياس المعروف وهو جائز ʪلاتفاق،

  معنى يعممه قطعا، كاستنباط اعلم أنه يجوز أن يستنبط من النصوقال الزركشي 
، وكاستنباط الاستنجاء » لا يقضي القاضي وهو غضبان«: -عليه السلام  -ما يشوش الفكر من قوله 

  )ʪ )1لجامد الظاهر القالع من الأمر ʪلأحجار وهو غالب الأقيسة.
  .ن يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرةأ الحالة الثانية:

  .)2(ية خلافا للحنفية الذين أجازوا تعميمهاوهو جائز عند الحنف
  مثاله:

ى محل النص صورة علة فيه مقأن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي رض فإن العل -1
  وهو خروج الخارج من المسلك المعتاد

  .)3(ينقض فإن العلة في الأصل خروج النجاسة من بدن الآدمي الحنفيةوعند
طار ʪلأكل والشرب في Ĕار رمضان فإنه لايوجب الكفارة عندʭ لأن العلة فيه خصوص الإفمسألة  -2

  )4(عموم الإفساد الحنفية وعند الجماع
  )5(الوزن مع الجنسية الحنفية وعند، أن علة تحريم الرʪ في النقدين الثمينة المختصة đما-3
  .ولودينأن علة وجوب نفقة القريب البعضية المختصة ʪلوالدين والم-4

عموم الرحم وفسروا الرحم المحرم ϥن كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه  الحنفية وعند
  )6(نكاحه فإنه يستحق النفقة

  .ن يستنبط منه معنى يخصصه أ الحالة الثالثة:

                                                        
 .)4/500( البحر المحيط للزركشي )1(
 .)373( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي )2(
 .)48( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني  )3(
 .)49-48( ل للزنجاني تخريج الفروع على الأصو  )4(
 .)49( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني  )5(
 .)49-48( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني  )6(
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  .)1(وهو جائز عند جمهور الأصوليين
   مثاله:

بحالة إفراده  )2("ذي يشك فيه فقد عصى أʪ القاسممن صام اليوم ال"تخصيص الحديث الصحيح وهو 
وعدم اعتياده فإن ضم إليه يوما قبله أو اعتاد صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم الشك يوما قبله لم يحرم لأن 
الحكمة فيه إيهام أنه من رمضان وذلك يزول بما ذكرʭه وهذا إذا لم نقل ʪلوجه الذي صححه النووي وهو 

  بعد انتصاف شعبان فإن قلنا به لم يفد الانضمام شيئاتحريم الصوم 
وما ذكرʭه أيضا من تحريم اليوم المذكور هو ما صححه الرافعي والنووي ولكن نص الشافعي وحمهور 

  )3(الأصحاب على الجواز كما أوضحته في المهمات
  فيه خلافو ، لعلةشروط ابويتعلق ، أن يستنبط منه معنى يكر على أصله ʪلبطلان الحالة الرابعة: 

  )4( الجمهور على منعه، خلافا للحنفية
  .بطال بعضهإاله أو ϵبط إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يرجع على الأصلقال الزركشي في شروط العلة: 

لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط، لأنه 
  .)5(كم، والفرع لا يرجع على إبطال أصله، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه ʪلإبطال. فرع لهذا الح

  الفرع الثاني: تطبيقات المسألة
  :في إخراج زكاة الفطر قيمة الأولى سألةالم

  .)6(وهذه المسألة تتعلق أيضا ʪلكفارات
  تحرير محل الخلاف:

   .يمةزاء الق إجفيواختلفوا ،  الحديثاتفقوا على إيجاب إخراج الأصناف من الأعيان المذكورة في
وبه قال مالك، ، وبه قال الجمهور.لا يجزئ إخراج القيمةو الأعيان الواجب إخراج  المذهب الأول:

  .)7(والشافعي 
                                                        

 .)373( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي )1(
  .) 2188( رقم )153 /4(، والنسائي)373( رقم )3/61(أخرجه الترمذي )2(
  )376( وع على الأصول للإسنويالتمهيد في تخريج الفر  )3(
 .)4/500( البحر المحيط للزركشي ،)373( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي )4(
  .)195-193 /7( البحر المحيط )5(
  .)25/82(مجموع الفتاوى )6(
  .)3/87(، المغني لابن قدامة)6/132(اĐموع شرح المهذب للنووي ،)2/51(معالم السنن للخطابي )7(
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  الأدلة:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من «ابن عمر: حديث -1

  . )1(»شعير
  .)2(فقد ترك المفروض فإذا عدل عن ذلك

وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن  قال الخطابي:
 .)3(المراد đا الأعيان لا قيمتها

قوله لوهو بيان .)4(»في مائتي درهم خمسة دراهم،وفي أربعين شاة شاة«صلى الله عليه وسلم:ه قولو -2
   .)5(لوجوبا الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور đا، والأمر يقتضي تكونف]43البقرة:  M n   m L تعالى:

فرض الصدقة على هذا الوجه، وأمر đا أن تؤدى، ففي كتاب أبي  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن النبي -3
بنت  في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن: «بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: 

  وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إʮها.  )6(»مخاض، فابن لبون ذكر
ين لا ن خمسا وعشر يجز؛ لأ قيمة لمولو أراد المالية أو ال ،»فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر«وقوله: 

  .تخلو عن مالية بنت مخاض
  .)7(ت مخاض، دون مالية ابن لبونوكذلك قوله: فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بن

ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب -4
ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة ʪلمواساة من جنس ما أنعم الله عليه 

  .)8(به

                                                        
قم ر  )2/112(،وسنن أبي داود)984(رقم  )2/677(، صحيح مسلم )1507(رقم  )2/131(صحيح البخاري  )1(
  .)2504(رقم  )5/48( ،سنن النسائي)1612(
  .)3/87( المغني لابن قدامة )2(
  .)2/51(معالم السنن )3(
  .)17/410( ند:المس ، انظرمسلمإسناده صحيح على شرط محقق المسند:، قال )11307(رقم) 17/409(أخرجه أحمد  )4(
  .)88-3/87(المغني لابن قدامة )5(
يخالفه  ضرة العلماء ولمبحقال ابن حزم هذا كتاب في Ĕاية الصحة عمل به الصديق  ،)1567(رقم) 2/96(أخرجه أبوداود  )6(

  .)1567(، قال الألباني: صحيح ، سنن أبي داود)2/340(التلخيص الحبير،أحد
  .)3/88(قدامةالمغني لابن  )7(
  .)2/323(، المبدع شرح المقنع لابن مفلح)3/88(المغني لابن قدامة )8(
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   .القيمة ز إخراجاجو  المذهب الثاني:
  .)1(، وهي رواية عن الإمام أحمدوبه قال أبو حنيفة 

  الأدلة:
ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع  « قول معاذ لأهل اليمن: -1

  .)2( »للمهاجرين ʪلمدينة
لشعير، ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة وا«  وعن طاوس، قال لما قدم معاذ اليمن، قال:-2

  .)4) (3( »فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين، ʪلمدينة 
حديث معاذ، الذي رووه في الجزية، بدليل أن النبي  صلى الله عليه وسلم أمره أن  الجواب على الدليلين:

  .)5(وفي حديثه هذا: فإنه أنفع للمهاجرين ʪلمدينة ،بتفريق الصدقة في فقرائهم، ولم ϩمره بحملها إلى المدينة
  . )ϩ« )6( )7خذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها«أن عمر، كان عن عطاء، -3
  .)8(ولأن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية ʪختلاف صور الأموال-4

   للحاجة أو لمصلحة راجحة ،وإلا فلا. إخراج القيمةالمذهب الثالث:جواز 
  .)9(وهو قول ابن تيمية

  لة:الأد
  .)10(النبي صلى الله عليه وسلم قدر الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة أن-1

                                                        
  .)3/87(المغني لابن قدامة ،)6/132(،اĐموع شرح المهذب للنووي)2/73(بدائع الصنائع للكاساني  )1(
  .)3/87(المغني لابن قدامة )2(
اذ رضي الله عنه لأهل وقال طاوس قال معمعلقابلفظ: )2/116(، وأخرجه البخاري)1930(رقم) 2/487(أخرجه الدارقطني )3(

 دينة عليه وسلم ʪلمبي صلى اللهب الناليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحا
  .)3/13( تغليق التنعليق،وهو إلى طاوس إسناد صحيح لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع ،قال ابن حجر:

  .)3/87(المغني لابن قدامة )4(
  .)25/83(، مجموع الفتاوى)3/88(المغني لابن قدامة )5(
يق نه،انظر تغليق التنعلع، لكن طاوس لم يسمع من معاذ رضي الله )10438(رقم) 2/402(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )6(

  .)3/13( لابن حجر
  .)3/87(المغني لابن قدامة )7(
  .)2/322(، المبدع شرح المقنع لابن مفلح)3/87(لابن قدامةالمغني  )8(
  .)25/82(مجموع الفتاوى )9(
  .)25/82( مجموع الفتاوى )10(
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  .)1(وقد يقع في التقويم ضرر ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة -2
لمصلحة للحاجة أو ا القيمة إخراج ماولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأ -3

   ϥس به: أو العدل فلا
نطة حتري ثمرا أو ف أن يشيكل مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا

  إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه ". 
مة هنا كاف ولا يكلف ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القي

  .السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكوĔا أنفع فيعطيهم إʮها أو يرى الساعي أن  

كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: " ائتوني بخميص أو لبيس   ،أخذها أنفع للفقراء
  .)2(لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار "  أسهل عليكم وخير

  سبب الخلاف:
  يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمور:

 ل الأعيان فيلقيم بداراج في صحة الآʬر الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في إخ الأمر الأول:
  الزكاة.

ها إيجاب إخراج لحكم هولفقير واا دفع حاجة اوهي هن الحكم عنفرع  المستنبطة وهي العلةأن  الأمر الثاني:
  .الفرع لا يرجع إلى إبطال أصلهو ، من جنس الأعيان المذكورة في الحديث

  رها.عتبافعند الجمهور أن تلك العلة عادت على الحكم ʪلتغيير والإبطال ، فلا يصح ا
بين  المزكي مخير لأمر أن افي أما الحنفية فأخذوا بعموم العلة وادعوا أنه لا أبطال للحكم ، بل غاية ما

ة هما علة واحدين تجمعوصف إخراجها عينا أو قيمة ، فليس فيه إبطال الإيجاب أصلا، وإنما هو تخيير بين
  وهي دفع الحاجة.  

  قير.الف ساةموا وفي المقصود من صرف الزكاة هل هو تعبدي أو معقول المعنى وهالأمر الثالث:
   هغير و  شوال م منم ستة أʮياص المسألة الثانية:

  نة. نى تكميل السظرا لمعل، نمصير بعض المالكية إلى الاكتفاء في إتباع رمضان بصوم ستة أʮم من غير شوا

                                                        
  .)25/82( مجموع الفتاوى )1(
  .)83- 25/82( مجموع الفتاوى )2(
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  . )1(وهذا يبطل خصوص شوال الذي دل عليه النص
  ذكاة الجنين ذكاة أمهكون   المسألة الثالثة:

" ذكاة أمه، وهذا التقدير يرفع، لكونه غير فإن الخصوم يقدرون فيه " مثل  »ذكاة الجنين ذكاة أمه«قوله 
محتاج إليه، لإمكان صحة الكلام بدونه لأن الجنين إذا احتيج إلى ذكاته فذكاته كغيره من الحيواʭت لا 

  . )2(خصوصية لأمه. ثم إن كل واحد يعرف أن ذكاته كذكاēا فلا يكون اللفظ مفيدا ألبتة
  غ فيه الكلب بغير الترابفي غسل الإʭء الذي ول المسألة الرابعة:

ولا يقال: للشافعي قول يقتضي الجواز حيث جوز الإمعان في غسلات الكلب، نظرا إلى أن المعنى في 
التراب الخشونة المزيلة. وهذا يبطل خصوص التراب، لأʭ نقول: هو على هذا القول عاد على أصله 

  .)3( الطهورينʪلتعميم، لأنه جعل العلة الاستظهار، وهي أعم من الجمع بين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .)7/194( البحر المحيط )1(
  .)7/194( البحر المحيط )2(
  .)7/194( البحر المحيط )3(
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 على المقيد المطلقحمل : المطلب الخامس
 تعربف المطلق والمقيد  الفرع الأول:

  تعربف المطلق لغة وصطلاحا أولا: 
  تعربف المطلق لغة  -1

  .، والثلاثي طلقطلقأ الرʪعياسم مفعول من 
  أطلقت الأسير، أي خليته. تقول: 

نطلاق: ه. والاج منلك طلقا. وأنت طلق من هذا الأمر، أي خار  والطلق ʪلكسر: الحلال. وقال: هو
 الذهاب. 

  .)1( وʭقة طالق ونعجة طالق، أي مرسلة ترعى حيث شاءت
   .)2(الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال  وقال ابن فارس:

  لقيد، وكذا التخلية.واللفظ الموافق للمعنى الاصطلاحي هو الإرسال وعدم ا
 تعربف المطلق اصطلاحا -2

  :، أقتصر على واحد منها وهوعرف بعدة تعريفات
   .ما دل على شائع في جنسه

   )3( بن الحاجبلا وهو
  شرح التعريف:  

  كالجنس للمطلق وغيره.  "لفظ": هقول
  احتراز عن الألفاظ المهملة. "دال": هوقول
  . دمليعم الوجود والع "على مدلول": هوقول
  .أي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين "شائع في جنسه": هوقول
  غرق.احتراز عن أسماء الأعلام، وما مدلوله معين أو مست"شائع في جنسه": هوقول

  ولم يخرج عنه المحلى ʪللام إذا أريد به الماهية.

                                                        
)1( ʫ لجوهري ل ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح)1/611(، أساس البلاغة )1519- 4/1517(.  
  .)3/420( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )2(
  .)5/6(ط للزركشي البحر المحي ،)2/286(كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري  ،)2/348(بيان المختصر للأصفهاني  )3(
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احترز به عن النكرة  -ار فردا أي له أفراد مماثلة، كل واحد بعد حذف ما به ص " في جنسه "وقوله: 
المستغرقة في سياق الإثبات، نحو: كل رجل، ونحوه، وهو النكرة في سياق النفي لاستغراقها؛ لأن المستغرق لا 

  )1( يكون له أفراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا.

  مثاله:
فكل .  »لا نكاح إلا بولي«لام: ] ، وقوله عليه الصلاة والس3[اĐادلة:  M    Y  XL قوله عز وجل: 

  .)2(معين، من جنس الرقاب والأولياء واحد من لفظ الرقبة والولي، قد تناول واحدا غير
  : تعريف المقيد لغة واصظلاحاʬنيا

  تعريف المقيد لغة -1
مقاييد،  ء أجمالهؤلاو قد قيدت الدابة. وقيدت الكتاب: شكلته. اسم مفعول من الرʪعي المضعف قيد ،

  يقال: قيدته أقيده تقييدا ..مقيدات. ويقال للفرس الجواد: قيد الأوابد أي
  )3(يستعار في كل شيء يحبس. و 

  تعريف المقيد اصطلاحا -2
  )4( شاملة لجنسهال : هو المتناول لمعين، أو غير معين موصوف ϥمر زائد على الحقيقةعرفه ابن قدامة

  مثاله:
   مثال ما تناول معينا:

  .لعبيدعتق زيدا من اأ
  :ϥمر زائد على الحقيقة اموصوفمثال ما تناول 

قيد  ] 92النساء: [ MR  Q  PS    Y  X  W   V  U  TL  قوله تعالى
  .)5(الرقبة ʪلإيمان والصيام ʪلتتابع

  المطلق والمقيد حالات حمل: الثاني الفرع

                                                        
  .)2/350(بيان المختصر للأصفهاني  )1(
  .)631-2/630(مختصر الروضة للطوفيشرح  )2(
  .)5/44(، مقاييس اللغة لابن فارس)529-2/528(الصحاح للجوهري  )3(
  .)2/102(روضة الناظر لابن قدامة  )4(
 /2(ح مختصر الروضة، شر )102 /2(روضة الناظر لابن قدامة  ،)57(رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري  )5(

631(.  
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  :حالاتأربع  يوه
  .: أن يختلفا في السبب والحكمالحالة الأولى

  .)1(أحدهما على الآخر ʪلاتفاقفلا يحمل 
لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأĔما لا يشتركان فى  قال ابن السمعاني:

  )2(لفظ ولا فى معنى

  مثاله:
  الشهادة ʪلعدالة، وإطلاق الرقبة في الكفارة. تقييد

   .ارالظه ق الإطعام فىما ورد من تقييد الصيام ʪلتتابع فى كفارة القتل وإطلا مثلو 
  )3(سبب الشهادة ضبط الحقوق، وسبب إيجاب إعتاق الرقبة الظهار مثلو 

  .أن يتفقا في السبب والحكم :ةالثاني الةالح
  مثاله:

  .)4(لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة. وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة-1 
  .)5(""متتابعات"] على قراءة ابن مسعود: 961[البقرة:  M   Ú  Ù  ØL حمل قوله تعالى: -2
  .)6(تحريم الدم في موضع، وتقييده في آخر ʪلمسفوح إطلاق-3

، وممن نقل الاتفاق في هذا القسم: القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب، وابن فورك وإلكيا الطبري، وغيرهم
  )7( ونقل الخلاف عن بعض المالكية ومعظم الحنفية

  تحرير محل الخلاف:

                                                        
، قواطع الأدلة لابن السمعاني )3/308(التقريب والإرشاد للباقلاني  ،)289-1/288( الحسين البصري المعتمد لأبي )1(
  .)5/9(كشي البحر المحيط للزر  )3/4(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ،)3/141(المحصول للرازي ،)1/228(
ظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ، وان)3/4(ام للآمدي الإحكام في أصول الأحك ، وانظر)1/228(قواطع الأدلة لابن السمعاني  )2(
)267( .  
  .)5/9(البحر المحيط للزركشي  ،)1/228(قواطع الأدلة لابن السمعاني  ،)289-1/288(المعتمد لأبي الحسين البصري  )3(
يب والإرشاد للباقلاني لتقر ا، )3/142(، المحصول للرازي)2/628(، وانظر العدة لأبي يعلى )5/10(البحر المحيط للزركشي  )4(
)3/307 -308(.  
  .ن طريق مجاهدم )806( رقم  )4/1565( سعد آل حميد كتورد تحقيق ال أخرجه سعيد بن منصور في كتاب التفسير  )5(
  .)5/10(البحر المحيط للزركشي  )6(
  .)3/308(التقريب والإرشاد للباقلاني  ، انظر)12-5/10(البحر المحيط للزركشي  )7(
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يمان في  قتل وتقيد ʪلإفارة الة في كϥن يذكر الرقبة مطلق مثبتين كاʭ  أن المطلق والمقيد إذا كر الزركشيذ 
  .كفارة القتل أيضا
  .عن وقت العمل ʪلمطلق فهو ʭسخ فإن Ϧخر المقيد

  المقيد ففيه ثلاثة مذاهب:  وإن لم يتأخر
  اʭ للمطلقويكون المقيد بي ،حمل المطلق على المقيد :المذهب الأول

  .)1(لكمال بن الهمام من الحنفيةل ابه قاهو قول الجمهور، و و 
  الأدلة:

ϥ ما، أو  ؛ن المطلق والمقيد إذا اجتمعا استدلواđ نهما، نعمل بواحد م فلا ؛ا لغيهمنفلا يخلو إما أن نعمل
  أو نعمل ϥحدهما، ونلغي الآخر، أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر.

عتبره، يلي مثلا، ولا في الو  لرشدو العمل đما ممتنع، لإفضائه إلى التناقض، إذ يلزم أن يعتبر اوه والأول:
  ويشترط العدالة في الشهود، ولا يعتبرها، وهو محال.

 ا، وإلى تعطيللنص فيهارود و وهو إلغاؤهما ممتنع أيضا، لإفضائه إلى خلو الواقعة عن حكم، مع  والثاني:
  اله.النص، مع إمكان استعم

فيتعين الرابع، وهو الجمع  ؛وهو إعمال أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وهو غير جائز  والثالث:
لأنه أكثر فائدة، وهو  ؛بينهما، والعمل đما، بما ذكرʭ من حمل المطلق على المقيد، وكان أولى من العكس 

  .)2(المطلوب
  .)3(ون المقيد ʭسخا للمطلق إن Ϧخر المقيدويك، أن يحمل المطلق على المقيد الثاني: المذهب

  .)4(ومعنى النسخ أنه أريد الإطلاق فرفع وانتهى
  الأدلة:

، واĐاز أن المقيد لو كان بياʭ للمطلق لكان المراد ʪلمطلق هو المقيد وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد كان مجازا 
  .)5(خلاف الأصل

                                                        
  ..)1/294( التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ،)2/813(المسامع بجمع الجوامع للزركشي  تشنيف )1(
  .،)3/4( الإحكام للآمدي .)3/142(، وانظر المحصول للرازي )2/636( شرح مختصر الروضة للطوفي )2(
  .)2/813(تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي  )3(
  .)3/101( شرح مختصر المنتهى لعضد الدين )4(
  .)355-2/354(بيان المختصر للأصفهاني )5(
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  الجواب:
  .)1(لأصل أولى من النسخ، فيصار إليه احترازا عما هو أشد محظورا منهاĐاز وإن كان على خلاف اأن 

  .)2(يحمل المقيد على المطلق سواء تقدم أو Ϧخر لا أن الثالث: المذهب
تفق ااختلفوا إذا و  ،لسبباتلف وذكر ابن السمعاني في القواطع: أن الحنفية اتفقوا على أنه لا يحمل إذا اخ

  السبب. 
لمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده كما إذا اختلف السبب ومنهم من قال: بحمل يحمل ا فقال بعضهم:

  .)3(المطلق على المقيد في هذه الصورة 
  الأدلة:

  استدلوا ʪلآتي:
فلو حمل المطلق على المقيد، لكان  ،أن تقييد المقيد زʮدة على النص المطلق، والزʮدة على النص نسخ -1

  .)4(فيجب تركه ما أمكن؛على خلاف الأصل  ذلك نسخا للمطلق، والنسخ
  الجواب:

ه يد، وذلك لأنيد المقل بقلا نسلم أن ذلك نسخ ، وكذلك لا نسلم أن المطلق منصوص على إرادته مجردا، ب
  في دليله ادعى أمرين:

  أحدهما: أن المطلق منصوص على إرادته.
  .)5(نعنا الأمرينفم ؛الثاني: أن التقييد زʮدة عليه، والزʮدة على النص نسخ 

  .لصفة أن دلالة المقيد على عدم إفادة المطلق لحكمه، إنما هو من ʪب مفهوم ا -2
على أن غير المرشد لا تصح  -، إنما دل بمفهومه »لا نكاح إلا بولي مرشد«قوله عليه السلام:  نأ :وبيانه

لأنه ليس بحجة عندʭ  ؛علينا لم يكن حجة  ؛لا بمنطوقه، وإذا ثبت أنه من ʪب مفهوم الصفة  -ولايته 
)6(.  

                                                        
  .)356-2/355(بيان المختصر للأصفهاني )1(
  .)2/813(تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي  )2(
  .)5/10(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)2/637( شرح مختصر الروضة للطوفي )4(
  .)356-2/355(ر للأصفهاني، وانظر بيان المختص)2/637( شرح مختصر الروضة للطوفي )5(
  .)2/357( شرح مختصر الروضة للطوفي )6(
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  :توجيه مذهب الحنفية
لا نزاع في بطلان الأقسام الثلاثة، من دليل التقسيم الذي ذكرʭه، وهو إعمال المطلق والمقيد،  قال الطوفي:

فنحن نقول: يحمل المطلق على  ؛وإلغاؤهما، وإعمال أحدهما دون الآخر، لكن النزاع في كيفية الجمع بينهما 
يد، وأبو حنيفة يقول ʪلعمل ʪلمطلق جوازا، وʪلمقيد استحباʪ، ولا جرم أنه قال: يصح النكاح بغير ولي، المق

،  »لا نكاح إلا بولي«وهو بولي أولى، وكذا عدالة الشهود أولى، وعدمها لا يبطل النكاح، ويحمل قوله: 
   .)1(على هذا التقدير اتجاهاعلى نفي الكمال والأولوية، لا على نفي الصحة. ولعمري، إن لمذهبه 

  .: أن يختلفا في السبب دون الحكمةالثالث الحالة
  :تمثيل محل الخلاف

M إن مثال محل الخلاف العتق في كفارة الظهار، فإن الله سبحانه وتعالى قال في المظاهر: قال المازري: 

    Y  XL  :ادلةĐا مؤمنة، ولا قيد ذكرها بذلك، بل]3[اĔأوردها إيرادا مطلقا، غير  ولم يشترط كو
، فلم يطلق الرقبة بل ]92: النساء[ M    0  /  .L مقيد بنعت ولا صفة، وقال في كفارة القتل: 

  .)2(نعتها ووصفها، وقيدها ʪلإيمان
  المسألة:مذاهب العلماء في 

على مذاهب:  هااختلفوا في  

ضى اللغة من غير دليل، ما لم يقم دليل : أن المطلق يحمل على المقيد بموجب اللفظ ومقتالمذهب الأول

.على حمله على الإطلاق  

 وهو مذهب جمهور الشافعية ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، وبه قال المالكية(3).

 الأدلة:
ن نة وارداسوالقرآن وال ،لمقيداالحكم في موضع، وتقيده في موضع، والمراد ʪلمطلق  إطلاقالعرب  عادة أن-1

  قيد.لى المعمل أمرهما على عادة العرب في لغتها، ويحمل المطلق منهما فيح ؛بلغة العرب 

                                                        
  .)2/638( شرح مختصر الروضة للطوفي )1(
  .)323( لمازريل إيضاح المحصول من برهان الأصول )2(
زي ، المحصول للرا)229 /1(اني، القواطع لابن السمع)1/158(، وانظر البرهان للجويني)15-5/14(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)2/640(لروضة للطوفيا، شرح مختصر )146-145(، المسودة لآل تيمية)2/638(العدة لأبي يعلى   )145 /3(
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M  8  7 يدل عليه قوله تعالى:    6  5   4  3  2  1  09:        L 

 M  ©   ̈ §  ¦ r              ª  L وكذلك قوله تعالى:    ] 155[البقرة:
  كثيرا.وتقديره: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله     ] 35:الأحزاب[

تقديره: عن اليمين قعيد، وعن الشمال و    ] 17:ق[ M     8        7    6  5  4L : وكذلك قوله تعالى
  قعيد.

  وكذلك قول الشاعر:
 ʭوأنت بما ... عندك راض والرأي مختلفنحن بما عند  

  يعني: بما عندʭ راضون.
  وقال آخر:

  ؟الخير، أيهما يلينيوما أدري إذا يممت أرضا ... أريد 
  .)1(يعني: أريد الخير، وأتوقى الشر

  الجواب:
 Mإنما حملنا المطلق ههنا على المقيد؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ولا مفيد؛ لأن قوله تعالى: 

  ªL  :ابتداء لا خبر له وكذلك قوله: "عن اليمين"، وكذلك قولهM  9  8:        L  ،
M  R  Q  P ق مقيد مستقل بنفسه؛ لأن قوله تعالى: وليس كذلك في مسألة الخلاف؛ لأن المطل

  SL ]ادلةĐ2(يفيد إطلاقه: إخراج ما يتناوله اسم الرقبة   ] 3:ا(.  
  الرد على الجواب:

 في ذكر الله لى عمومهضا؛ فإنه يحمل عمفيد أي M   ªLلا فصل بينهما؛ وذلك أن قوله:  أنه
  وأنبيائه ورسله، وغير ذلك.

  ائدة.دا صفة ز غير قعيد؛ لأن قعي يحمل على عمومه في كونه قعيدا أو M  4  5L وكذلك قوله: 
  .)3(يحمل على عمومه في الابتداء ʪلنفس والنقصان منها M  9  8:        Lوكذلك قوله: 

                                                        
كشف الأسرار   )2/642(ر الروضة للطوفي، شرح مختص)214-213(، التبصرة للشيرازي)642-2/640(العدة لأبي يعلى   )1(

  .)288 /2(لعبد العزيز البخاري 
  .)2/642(العدة لأبي يعلى   )2(
  .)2/642(العدة لأبي يعلى   )3(
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  .)1(أن كلام الله في حكم الخطاب الواحد، وحق الخطاب الواحد أن يترتب فيه المطلق على المقيد -2
  الجواب:

آن كالكلمة الواحدة ʪعتبار عدم التناقض ʪعتبار الأحكام بل هو مختلف قطعا فبعضه خبر وبعضه ن القر أ
  .)2(حكم وبعضه Ĕي وبعضه أمر. إلى غير ذلك من التنوعات

كما يجوز   و غيره،أياس المذهب الثاني: أنه لا يحمل عليه بنفس اللفظ، بل لا بد من دليل من ق
ه قيد، قييده بتقتضي وإن حصل قياس صحيح أو غيره من الأدلة يتخصيص العموم ʪلقياس وغيره، 

   وإلا أقر المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده.
   باعهما.وأت هذا هو الأظهر من مذهب الشافعي، وصححه هو والإمام فخر الدين قال الآمدي:

  . )3(رف من الآمدي بذلكوقد علمت أن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه الأول، وهم أع قال الزركشي:و 
بل لا بد من محل آخر، واختار  التقييد محل من الاستنباط يجوز لا قائلون فقال واختلف القائلون ʪلقياس؛

  .)4(آخرون ومنهم الغزالي في المنخول جواز الاستنباط من محل واحد
 زيدالم عن حزاءإ عدم وهو خرآ محل من فليكن التقييد محل من الاستنباط يجوز لا قائلون قال ثمقال الغزالي:

  .ʪلاتفاق عليه
  .)5(خالة الا لعدم ʪطل فهو والا للجمع صلح مخيلا كان  ان التقييد محل من المستنبط فإن ʪطل وهو قال:

  الأدلة:
  .)6(لقياس دفع للضرر المظنون عام في كل الصورʪ العمللأن 

  الجواب:
  )7(القياس ؟ تىومع الاختلاف كيف يتأ أن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الحكم والمصالح،

  الرد على الجواب: 
                                                        

  .)267(شرح تنقيح الفصول للقرافي  ،)3/146(المحصول للرازي  ،)5/15(البحر المحيط للزركشي  )1(
 )268(، ) 1/232(اطع الأدلة قو  ،)2/642(، العدة لأبي يعلى  )214(شرح تنقيح الفصول للقرافي، وانظر التبصرة للشيرازي )2(

  .)266(للإسمندي  بذل النظر في الأصول ،)2/288(العزيز البخاري  ،كشف الأسرار لعبد
  .)5/15(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)5/17(، البحر المحيط)257(المنخول للغزالي  )4(
  .)5/17(،وانظر البحر المحيط)257(المنخول للغزالي  )5(
  .)3/146(المحصول للرازي  )6(
  .)5/2174( نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي )7(
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أن الأسباب قد تختلف، وتختلف مصالحها، كما تقدم في القتل والظهار، وقد تتفق مصالحها، كالأسباب 
النواقض للطهارة الكبرى والصغرى؛ فإن حكمتها واحدة، وإلا لما كان حكمها واحدا، وكشرب الخمر 

ضي ذلك أن تكون حكمتهما واحدة؛ وإلا لاختلف الحد، إذا تقرر ذلك، والقذف حدهما واحد، ومقت
  .)1(فجاز أن يقع التقييد والإطلاق فيما حكمتهما واحدة، وهما مختلفان في الصورة

  .المذهب الثالث: أنه يعتبر أغلظ حكمي المطلق والمقيد
   .قال الماوردي: وهو أولى المذاهب

لاقه، ولم يقيد إلا بدليل، وإن كان حكم المقيد أغلظ، حمل المطلق فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إط
لأن التغليظ إلزام، وما تضمنه الإلزام لم يسقط التزامه  ؛على المقيد، ولم يحمل على إطلاقه إلا بدليل

  .)ʪ)2لاحتمال
  الأدلة:

   )3(لئلا يؤدي إلى إسقاط ما تيقنا وجوبه ʪلاحتمال
  الجواب:

  .)4المقيد أبدا أغلظ من المطلق لاشتماله عليهإن قال ابن السبكي: 
ييد كالتقمل، يح أو ذاʫ فلا المذهب الرابع: التفصيل بين أن يكون صفة، فيحمل كالإيمان في الرقبة،

  .ʪلمرافق في الوضوء دون التيمم
 .)5(وهو حاصل كلام الأđري  

  .فظالل من جهةالمذهب الخامس: أنه لا يحمل عليه أصلا، لا من جهة القياس، ولا 
وهو مذهب الحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أكثر المالكية بعد أن قال: الأصح 

   )6(وهي رواية عن الإمام أحمد، عندي الثاني

                                                        
  .)5/2174(نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي  )1(
  .)2/150(سبكي الأشباه والنظائر لابن ال ،)422(التمهيد للإسنوي  ، وانظر)5/18(البحر المحيط للزركشي  )2(
  .)150-2/149(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )3(
  .)2/150(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )4(
مفتاح الوصول للشريف  ،)324- 323(للمازري  إيضاح المحصول من برهان الأصول ، وانظر)5/18(المحيط للزركشي  البحر )5(

  .)547( التلمساني
- 145(تيمية  المسودة لآل ،)2/638(العدة لأبي يعلى   ،)262(، وانظر المستصفى للغزالي)5/18(البحر المحيط للزركشي  )6(

  . )2/640(شرح مختصر الروضة للطوفي ،)146
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الذي حكاه القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة وكتاب الملخص عن المذهب: عدم الحمل  قال القرافي:
  )1(إلا القليل من أصحابنا

   :الأدلة
أن شروط الإيمان في كفارة الظهار زʮدة في النص، وذلك نسخ؛ والنسخ لا يجوز ʪلقياس ولا بخبر  -1

الواحد، قالوا: والذي يدل على أنه نسخ: أن النسخ هو حظر ما أʪحته الآية، وإʪحة ما حظرته؛ فلما كان 
جوازها عن الكفارة؛ وجب أن تكون هذه شرط الإيمان في رقبة الظهار يوجب حظر ما أʪحته الآية من 

  .)2(الزʮدة نسخا
   الجواب:

   ] 3ادلة: Đا[ M    Y  XLأن هذين ليس بزʮدة؛ وإنما هو تخصيص ونقصان؛ لأن قوله تعالى: 
  شائع في الجنس، مؤمنة وكافرة، وسليمة ومعيبة.

 إذا قال: إلافلعشرة؛ اء من هؤلا وقوله: لا تجزي إلا مؤمنة نقصان؛ فهو كما لو قال: أعط درهما من شئت
  زيدا فلا تعطه؛ هذا نقصان وتخصيص، كذلك ههنا.

  .)3(وعلى أĔا لو كانت زʮدة في النص؛ لم تكن نسخا؛ وإنما هي زʮدة حكم؛ لأن النسخ هو الإسقاط
ϥن قياس المنصوصات بعضها على بعض لا يجوز؛ لأĔا قد استغنت بدخولها تحت النص على القياس  -2

على غيرها، ولهذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين، ولا قياس السارق على 
المحارب في قطع رجله، ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب الإطعام؛ لأن كل واحد من ذلك 

  .)4(منصوص عليه، كذلك ههنا
   الجواب:

لمنصوص؛ وإنما هو حمل المسكوت عنه على المنصوص عليه. وإنما أن هذا ليس بقياس المنصوص عليه على ا
لم يحمل التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين؛ لأĔما غير مذكروين في التيمم؛ وإنما يحمل 

المطلق على المقيد إذا كان الحكم المختلف فيه مذكورا في الموضعين إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر  
رقبة هي مذكورة في الظهار والقتل؛ إلا أĔا مقيدة في أحدهما، مطلقة في الآخر، وكذلك الإطعام غير كال

                                                        
  .)267(شرح تنقيح الفصول للقرافي  )1(
  .)3/7(كام للآمدي، الإح)3/146(المحصول للرازي  ،)216(، وانظر التبصرة للشيرازي)2/645(العدة لأبي يعلى   )2(
  .)216(وانظر التبصرة للشيرازي ،)646-2/645(العدة لأبي يعلى   )3(
  . )217(ازيالتبصرة للشير  ،)2/646(العدة لأبي يعلى   )4(
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مذكور في كفارة القتل. وكذلك قطع الرجل غير مذكور في قطع السارق؛ وإنما اعتبرʭ وجود الحكم المختلف 
  .)1(فيه في الموضعين؛ لأن المطلق والمقيد كالفرع والمقيد كالأصل

  في المسألة  لخلافاسبب 
  الخلاف في أصل هذه المسألة يلتفت إلى أمور:

  أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه؟  أحدها: 
  .خصيص بهالت فإن قلنا: ظاهر، جاز حمل المطلق على المقيد ʪلقياس على الخلاف السابق في

  وز. وإن قلنا: نص، فلا يسوغ، لأنه يكون نسخا، والنسخ ʪلقياس لا يج
 لقياس، ويجوزʪ يجوز لانسخ ، تخصيص عند الشافعي، ، والالحنفية أن الزʮدة على النص نسخ عند الثاني:

  التخصيص به. 
  . )2(أنه حجة، فلذا حملناه عليه الشافعية القول ʪلمفهوم، فهو يدعي أنه ليس بحجة، وعند الثالث:

   : اتحاد السبب واختلاف الحكم ةالرابع الحالة
وضع معله من ول " جلكن ابن العربي في " المحص ،فظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف فيه، ةلثالثا عكس

  .الخلاف. وبه تصير الأقسام أربعة
 ϕ MO      PLية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين ʪلمرافق، وأطلق في آية التيمم، كقوله:  ومثله 

  . )3(] فإن السبب واحد، وهو الحدث6[المائدة: 
ونقل فيه روايتين عن أحمد،  ،أبو الخطاب من الحنابلة الخلاف في اتحاد السبب واختلاف الحكم وحكى

  . )4(ومثله ϕية الوضوء والتيمم أيضا. وكذا مثل đا القاضي في " التقريب "
  الخلاف في المسألة:

  لا يحمل المطلق على المقيد المذهب الأول:
  .)5(وهو مذهب الجمهور

                                                        
  .)217(، وانظر التبصرة للشيرازي)647-2/646(العدة لأبي يعلى   )1(
  .)2/641(شرح مختصر الروضة للطوفي  ، وانظر)20-5/19(البحر المحيط للزركشي  )2(
  .)5/14(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)5/14(البحر المحيط للزركشي  )4(
، شرح )223(ل للإسنوي ،Ĕاية السو  )3/4(حكام في أصول الأحكام للآمدي الإ ، وانظر)5/14(البحر المحيط للزركشي  )5(

  .)2/644(مختصر الروضة للطوفي 
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  مل المطلق على المقيديح المذهب الثاني:
  )1(ونقله الشنقيطي عن بعض العلماء ،مالك عن الإمامالباجي عن القاضي محمد من المالكية  هذكر 

  الأمثلة:
واطعامه مطلق  ،بصوم الظهار وعتقه فاĔما مقيدان بقوله: من قبل أن يتماسا  ،مثلوا له  قال الشنقيطي:

ومثل له اللخمي ʪلإطعام في   ،على المقيد لاتحاد السبب  حملا للمطلق ،عن ذلك يقيد بكونه قبل المسيس 
كفارة اليمين حيث قيد في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله: 

  .)2(فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم ،أو كسوēم
  سبب الخلاف:

نه لتفاته إلى أينبغي او سم، : ومن هذا كله يخرج خلاف في حمل المطلق على المقيد في هذا الققال الزركشي
  من ʪب القياس، أو اللفظ. 

فإن قلنا من ʪب القياس امتنع، لأن من شرط القياس اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف، حيث أطلق 
  .)3(الإطعام وقيد الصيام

  ى المقيدشروط حمل المطلق عل: الثالث الفرع
  :شروط الجمهور لحمل المطلق على المقيد عند

  .أن يكون القيد من ʪب الصفات  الأول:الشرط 
   "قيد واحد" أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحدالشرط الثاني: 

  .لالنهي فأن يكون في ʪب الأوامر والإثبات، وأما في جانب النفي واالشرط الثالث: 
.جانب الإʪحةيكون في  أن لاالشرط الرابع:   

  .أن لا يمكن الجمع بينهماالشرط الخامس: 
  الزائد  ك القدرجل ذللأأن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد الشرط السادس: 
  .أن لا يقوم دليل يمنع من التقييدالشرط السابع: 
  )4(يستلزم حمله Ϧخير البيان عن وقت الحاجة أن لا الشرط الثامن:

                                                        
  .)279( لمحمد الأمين الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه ،)10-5/9(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)279( لمحمد الأمين الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه )2(
  .)5/10(ي البحر المحيط للزركش )3(
  .)366(اعد والفوائد لابن اللحام، وانظر القو )3/250(،وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )31-5/21(البحر المحيط للزركشي  )4(
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  المقيدو تطبيقات المطلق : الرابع رعالف
فإنه  ؛الأمر ʪلغسل ʪلماء في حديث أسماء وأبي ثعلبة في الثياب والأواني والأمر ʪلتسبيع في خبر الولوغ -1

  .)1(نظير العتق سواء
 حتى يبعه فلا طعاما ابتاع من« قال وسلم، عليه الله صلى النبي أن: عنهما الله رضي عمر ابن عن -2

  .في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ʬبت )3("Ĕي عن بيع ما لم يقبض"و)2( »يستوفيه
  :ʪلطعام دون غيره "النهي مخصوص فقال أصحاب مالك:

تريت شيئا إذا اش"لفظه: و فإنه عام وخاص ؛من قال هو من ʪب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد  فمنهم
  .فلا تبعه حتى تقبضه" 

 ذكر عارض بينذ لا تإارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول خاص وعام تع: من قالومنهم 
  .الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه

من قال هو من ʪب تخصيص العموم ʪلمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف هنا لأن الطعام هنا ومنهم 
دون الشراب واللباس  وإن كان مشتقا فاللقبية أغلب عليه حيث لم يلج معنى يقتضي اختصاص النهي به

  )4( والأمتعة فالصواب التعميم.
فقيل  )6(»وتراđا طهورا«وفي لفظ  )5(»جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«قوله صلى الله عليه وسلم: -3

  تخصيص الطهور ʪلتراب حملا للمطلق على المقيد وهو ضعيف لأنه من ʪب الخاص والعام 
 )7(.  

 اني فلا يجوزعلى الث لمطلق والمقيد فيحمل الأولاهذا من ʪب  - ه اللهرحم – قال الشافعيوقال القرافي: 
  .التيمم بغير التراب

                                                        
  .)148-147(المسودة لآل تيمية  )1(
  .)2136(رقم )3/68(البخاري أخرجه )2(
  .)1554(رقم )2/154(الطبراي في الأوسط أخرجه )3(
  .)1/193(الفروق للقرافي  ، وانظر)251-3/250(د لابن القيم  بدائع الفوائ )4(
  . عنهمااللهمن حديث جابر بن عبد الله رضي  )521(رقم )370 /1(ومسلم ،)335(رقم )74 /1(البخاري أخرجه )5(
، وقال )670(رقم  )323 /1( » طهورا وتربتها «، وعند الدارقطني)418(رقم )334 /1(أبو داود الطيالسي في مسنده أخرجه )6(

  .)55(رقم )78 /1(التعليق للذهبي أحاديث في التحقيق تنقيحالذهبي: صحيح، انظر 
  .)3/251(بدائع الفوائد لابن القيم   )7(
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  يصح إلا فين ذلك لادم أوهذا لا يصح فإن الأول عام كلية لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد لما تق
  .الكلي دون الكلية وهو أيضا من ʪب تخصيص العموم بذكر بعضه وهو أيضا ʪطل

اب الشافعي من الإشكال في هذه المسألة ما أصاب أصحابنا في مسألة بيع الطعام قبل قبضه حرفا فأص
  .)1(بحرف

لا نكاح إلا بولي  :"لقوله عليه السلام رحمه اللهأن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي -4
  .فإنه تقييد للشهادة ʪلعدالة)2(" وشاهدي عدل

  .)3("لا نكاح إلا بولي وشهود"له عليه السلام وعندهم ينعقد لمطلق قو 
  )4(نزل هذا المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد رحمه اللهوالشافعي 

الحنفية لا يرون حمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية وكان قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول -5
إذا ولغ الكلب في « -صلى الله عليه وسلم  -لا لموجب فيما ورد عن رسول الله  إن الحنفية تركوا أصلهم

  . )6(»أولاهن ʪلتراب« وورد )5(»إʭء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن ʪلتراب
لى المقيد عقيد بكونه أولا ولم يحملوا المطلق م »أولاهن« -ليه السلام ع -مطلق وقوله  »إحداهن«قوله ف

  .أبقوا الإطلاق على إطلاقه فيعينوا الأولى بل
مهم ه هذا لا يلز فقلت ل وردهيفسمعته يوما  ،وكان يورد هذا السؤال على الشافعية فيعسر عليهم الجواب عنه

ا المطلق مقيد يد فوردى المقأʭ إذا قلنا بحمل المطلق عل :أصولية مذكورة في هذا الباب وهي لأجل قاعدة
هذا  وفيرجح تدهما تساقطا فإن اقتضى القياس الحمل على أحبقيدين متضادين فتعذر الجمع بينهما 

حداهن على وبقي إ اقطاالحديث ورد المطلق فيه مقيدا بقيدين متضادين فورد أولاهن وورد أخراهن فتس
  .إطلاقه فلم يخالف الشافعية أصولهم

                                                        
  .ا)1/194(الفروق للقرافي )1(
 ني صحيح لشواهده، وقال الألبا)3521(رقم )4/315(، الدارقطني)142(رقم )18/142(الطبراني في الكبير أخرجه )2(
  .)1860(رقم )6/261(
  .من جديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ،)5565(رقم )363 /5(الطبراني في الأوسط  أخرجه )3(
  .)264-263(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني   )4(
 الإʭء في الكلب ولغ إذا«بلفظ  )337(رقم )177 /1(وفي السنن الصغرى ،)69(رقم )98 /1( في الكبرى النسائي أخرجه )5(

 سنن وضعيف صحيح انظر،  الألباني وصححه ، »ʪلتراب إحداهن: فقال هريرة أبو خالفه »ʪلتراب الثامنة وعفروا مرات، سبع فاغسلوه
  .)337(رقم النسائي

  .)279(رقم )234 /1(مسلم  أخرجه )6(
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وا على سبع من غير وأما أصحابنا المالكية فلم يعرجوا على هذا الحديث المطلق ولا على قيديه بل اقتصر 
  .)1(تراب، وأʭ متعجب من ذلك مع وروده في الأحاديث الصحيحة

  .قال مالك من ارتد حبط عمله بمجرد ردته-6
¨M وقال الشافعي لا يحبط عمله إلا ʪلوفاة على الكفر لأن قوله تعالى        §  ©  ª  L ] :الزمر

  . ] وإن كان مطلقا65
  M j   i  h k ى لأخر نه قد ورد مقيدا في قوله تعالى في الآية اوتمسك به مالك على إطلاقه غير أ

  s  r   q  p  o   n  m  lt  uv  w  x  yz   {    |
    }L  :لوفاة عل] فيجب حمل المطلق على المقيد فلا217[البقرةʪ ى الكفر  يحبط العمل إلا.  

فيها مشروطان وهما الحبوط والخلود على أن الآية الثانية ليست مقيدة للآية الأولى لأĔا رتب  والجواب
شرطين وهما الردة والوفاة على الكفر وإذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع فيكون الحبوط المطلق 

والخلود لأجل الوفاة على الكفر فيبقى المطلق على إطلاقه ولم يتعين أن كل واحد من الشرطين شرط  ،الردة
تان من ʪب حمل المطلق على المقيد فتأمل ذلك فهو من أحسن المباحث في الإحباط فليست هاʫن الآي

ʪ2(سؤالا وجوا(.  
عام أو   )3( »لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب«لو قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: -7

 من فيه يغتسل ولا الدائم، الماء في أحدكم يبولن لا«مطلق في الأحوال، وقوله في الحديث الآخر: 
خاص أو مقيد فيها ، فأحمل هذا على ذاك، ويكون الممنوع هو الغسل من الجنابة لا الغسل  )4( »الجنابة

  المطلق مع قيام الجنابة.
فالاعتراض عليه: أن حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض، كما إذا دل العام على 

ه، فلو عملنا ʪلعام أبطلنا دلالة الخاص، فجمعنا ʪلحمل، أما إذا إʪحة شيء، ودل الخاص على تحريم بعض
لم يقع تعارض فدلالة العام تتناول جميع صور مدلوله، فإذا ذكر الحكم في بعضها موافقا لذلك العام، 

فلوخصصنا العام به لزم ترك دلالة اللفظ العام فيما عدا الصورة الخاصة من غير معارض، وترك الدليل من 
معارض ممتنع، وهاهنا كذلك؛ لأنه إذا Ĕى عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب، عم اغتساله عن غير 

                                                        
  .)269(ا، وانظر شرح تنقيح الفصول له)193 -1/192(الفروق للقرافي )1(
  .)194-1/193(قرافي الفروق لل)2(
  .)283(رقم  )1/236(مسلم أخرجه )3(
  .)70(رقم  وددا أبي سنن وضعيف صحيح ، وقال الألباني: حسن صحيح، انظر)70(رقم  )1/18(أبو داود  أخرجه )4(
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غيرها، ثم إذا Ĕى عن الاغتسال من الجنابة فليس معارضا لنهيه عن الاغتسال مع الجنابة، فلو  الجنابة وعن
على المنع من الاغتسال ما دامت خصصنا ذلك العام ʪلاغتسال عن الجنابة، تركنا دلالة العموم السابق 

الجنابة لا عن الجنابة، وهذا الترك من غير معارض، وهذا على تقدير مراعاة اللفظ دون النظر إلى ما يفهم 
 )1( من النظر في المفهوم ومعارضته للعموم -مع ذلك  -منه بدئيا ، ولا بد 
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